
 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركز الجامعي بلحاج بوشعيب

 –عين تموشنت  –

 ييرالتسوعلوم قتصادية والتجارية معهد العلوم الإ
 قسم الحقوق 

 

 مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ةمذكر 

 - قانون عام معمق :تخصص -

  عداد الطلبة:إمن 
 مكعو نسيم سعيد 
 مهديد ايمان 

  ستاذ:شراف الأإتحت 
 حاشي يوسف 

9102/9191السنة الجامعية   

 لجنة المناقشة 

 ستاذةأ  

 ستاذأ  

 ستاذأ  

 قيدسهام ص أ/ الرئيس:

 هلالإد اعب نفاص أ/ حن:لممتا

 حاشي يوسف /: أالمشرف

 المركز الجامعي عين تموشنت

 المركز الجامعي عين تموشنت

 المركز الجامعي عين تموشنت
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 ~ ب ~
 

 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم                                

 الأمينجمعين محمد سيد الخلق أ والصلاة والسلام على

 عمالناأ ومن سيئات أنفسنامن شرور  ونشكره ونعود بهن الحمد لله نحمده إ

 فلن نجد له وليا مرشدا. ومن يضللالله فلا مضل له  هومن يهد

 

 :لىا إهدي ثمرة جهدي هذأ   

 " نور الدين ".من حمل كل همومنا صاحب كل الفضل والدي العزيز 

 ". مي العزيزةأ" من قلبها  والحنان كلهقدامها من كانت الجنة تحت أ

 و " محمد " وعائلاتهم. " يوسف" خوتي الأعزاء إ

 ".، لايلوحمدأ ،صديق ،لياسإ وبالأخص" ياسين، عصام،كل أصدقائي 

 عليه.الله  والزميل " يوسف" رحمةالفقيد  لى روحوا  

 ".يمان إ" ا العمل إلى من شاركني في هذ

 حقوق. 5102/5151لى كل طلاب الدفعة وا  

10/52 

 مكعو نسيم سعيد 

 



 

 ~ ت ~
 

 

 

 

 

 

 .اللهلى روح جدتي الغالية رحمها إ 

 ".بيأ "نتظارن كلله الله بالهبة والوقار ... إلى من علمني العطاء بدون إلى مإ

 ".ميأ"لى معنى الحب والتفاني ملاكي في الحياة ... إإلى 

 ".ةزبيد"مي الثانية ... إلى شمعة تنير ظلمة حياتي أ عتمدإلى من بها أكبر وعليها أ 

 ".محمد بن يمينة"ه الحياة ... إلى أخي ورفيق دربي في هذ

 ".فريال "ختيإلى توأم روحي ورفيقة دربي ... أ

 ".نصر الدين"خي أ إلى الوجه المفعم بالبراءة ...

 ". كرامإ، أحلامنسيم،  "وتميزوا بالوفاء ...  صلى من تحلوا بالإخلاإ

 

 مهديد ايمان 

 

 



 

 ~ ث ~
 

 

 

 

 

 .وعظيم سلطانهوحده كما ينبغي لجلال قدره  والشكر للهإن الحمد 

 ن تفضل علينا برحمتهأ ثني عليهوأشكر الله الكريم رب العرش العظيم، أ

 اأستاذن، وجلا العمل، ثم نشكر من بعد الله عز هذ كمالإ وقدرته على

 منعلى كل ما بدله معنا  "حاشي يوسف" والمحترم البروفسورالفاضل 

 ولولاها كرة،نجاز هذه المذإ فترة ومنيرة طيلةمفيدة  جهود وتوجيهات علمية

 .والتقدير والوقارمتنان منا فائق الإ الشكل، فله بهذاا البحث ظهر هذ لما

 فاضلالأ الأساتذة لىوالتقدير إ حتراموفائق الإكما نتقدم بالشكر الجزيل 

 .كرةالمذه شة هذشراف على مناقلقبولهم الإ اللجنة أعضاء

 أيضا لكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من والشكر موصول

 بتسامة.والإقريب أو من بعيد بالكثير أو القليل بالدعاء 



 

 ~ ج ~
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 القاضي الدستوري  ق.د
 وري تالمؤسس الدس م.د
 رئيس الجمهورية ر.ج
 المجلس الشعبي الوطني م.ش.و
 الأمة مجلس  م.أ
 دون طبعة د.ط

 
 الجزائر ج

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  ن.م.ق.ع.م.د
 صفحة ص

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ج.ر.ج.ج.د.ش
 الشعبية

 الوزير المكلف بالداخلية والجمعات المحلية و.م.د.ج.م

 قائمة المختصرات
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راد فالأ وتكفل حقوق كيفية ممارسة السلطة فيها،  ومحددة تنظمحكاما واضحة في كل دولة نجد أ   
ا في ن تتعداهلا يجوز للسلطات أ وحدود التي، كما تشتمل على قيود والجماعات والحريات الأساسية

 لدستور.ا بأحكامو دولة مقيدة أنها دولة دستورية الدولة العصرية بأ توصف لكذبو ممارسة صلاحياتها 

قرارات ن تصدر جميع التشريعات و الة بحسب تطور الفقه الدستوري على أالدستوري حيث يقوم مبدأ   
رسمية دستور هو الوثيقة الأساسية الن اللدستور و مبادئه فلا تخالفها أو تناقضها، لإعتبار أا لأحكام

ه القاعدة ضرورة وجود رقابة على يتمخص عن هذ التي تلتزم بها جميع السلطات في الدولة، و ما
لدستورية و االعامة للدستور، أي إقامة الشرعية  السلطاتحترام عية الدستورية مهمتها السهر على إالشر 

 ه الهيئة ضمن مؤسسات الدولةها، فوجود مثل هذمن قبضت تنفيذيو عدم إفلات أي عمل تشريعي أ
قامة الشرعية ن إواقعة عليا، حيث تسهر على رعاية أحكام الدستور، لأضرورة تبرزها طبيعة المسؤولية ال

ية ه الأخيرة لوظيفتها الرقابية فحسب، بل تقوم بوظائف أخرى استشار الدستورية لا تتوقف عند ممارسة هذ
لجزائري اي خولها المؤسس الدستوري ي النظام الدستوري الجزائري و الذلحال فكما هو ا ،و أخرى قضائية

ء عنه في ستغناي لا يمكن الاالسياسية و الذ الحياةي يلعب دورا حيويا في لى القاضي الدستوري الذإ
الأهمية  هحتلها في العديد من المجالات، هذإستراتيجية التي لك يرجع إلى المكانة الإالوقت الحالي، و ذ

مع  و التي  من خلالها تحدد طبيعة علاقته رسهااختصاصات التوسيعية التي يمتبدو جليا من خلال الإ
 الدستورية الأخرى. السلطات

اصاته نطاق اختص ووسع مننه قد تطور اليوم يلاحظ أفالمتتبع للقاضي الدستوري في الجزائر    
وسيع نطاق ت لك بغيةوفعالة وذلى رقابة حديثة ديمة إل من الرقابة الدستورية القنتق، فقد إوصلاحياته

 رقابته على السلطات العامة في الدولة.

من خلالها  وسعوالرقابة يتتقنية التقدير  وتقنيات منها لياتإيجاد آالدستوري على القاضي  لك عملوبذ   
ر سيجه فهو يتأثمن نعتباره قطعة بإ نه يعيش في مجتمع يؤثر فيه ويتأثر بهوبما أفي نطاق رقابته، 
يمكن  ا ماوهذبه،  قتصادية المحيطةوالعلمية والسياسية والإ عتبارات القانونيةوالإبمختلف العوامل 

توري فيما سمر بها القاضي الد والتغيرات والتجارب التيستطلاعنا على التطورات ملاحظته من خلال إ
ى الحقبة لمن الحقبة الإشتراكية الجزائرية إالإنتقال  أبرزهاعوامل  بعدة ختصاصاته متأثراطاق إيخص ن

 رالية الجزائرية.يبيالل
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ر ل الفترة الممتدة من دستو حيث عرف القاضي الدستوري من خلال الحقبة الأولى كسوف طويل طو    
 ية تارةوأيدولوج تارةلية رقابته نتيجة لأسباب واقعية يق آلم يتم تطب 0696لى غاية دستور إ 0601
 أخرى.

 وامر التشريعيةوالأوظيفته الرقابة على دستورية القوانين  كهيئةتم النص عليه  0601فبالنسبة لدستور    
بالدستور  العمل وتعليقالحالة الاستثنائية  لإعلانقط نتيجة  ختصاصاتهإ ولم يباشرالنور  لكنه لم يرى 

 .0601أكتوبر  01بتاريخ 

ى لالمهام الرقابة الدستورية إ وأسندت بعضتم تجاهله كليا فقد  0690فيفري  55ما بالنسبة لدستور أ   
 .تنفيذيلى جهاز إ خروالبعض الآجهاز قضائي 

 .0660و 0696النور بمقتضى دستور  الدستوري القاضي  رأىما بالنسبة للحقبة الثانية فقد أ   

بالنسبة  امنعرجا حاسم 0699أكتوبر  12 حوادثفقد شكلت  0696فيفري  51فبالنسبة لدستور    
س مدلول و تكريالاتجاه نح وفي المقابلبدى تراجعا عن سيطرة الحزب الواحد للنظام الجزائري، حيث أ

كر ة جدا نذصلاحيات واسع نيطت لهوأالقاضي الدستوري  أستحدث وعليه فقدبعادها، دولة القانون بكل أ
نتخاب ية إ، النظر في عملستفتاءالسهر على صحة عمليات الإ حترام الدستور،مان إعلى سبيل المثال ض

ية نتائجها علاوة على ممارسة الرقابة على دستور  والإعلان عن نتخابات التشريعيةوالإرئيس الجمهورية 
 والمعاهدات والتنظيمات.القوانين 

نه لم يمثل تميزا كبيرا عن نظيره السابق، ما عدا من حيث إف 0660فيفري  59ما بالنسبة لدستور أ   
المؤسس  اوالتي صنفهلغرفتي البرلمان  والأنظمة الداخليةاق الرقابة على القوانين العضوية تمديد نط

كما  ،5100ي سار عليه التعديل الدستوري لسنة ذو هو نفس النهج ال لزامية،نها رقابة إالدستوري على أ
 ن.تشارية سيتم التطرق إليها في المثختصاصات اسخول له إ

النظام  في الدستوري ي يلعبه القاضي لدراسة أهميتها من خلال الدور الذه اتستوحي هذ ومن هنا   
ن الموضوعات م يضاقوق والحريات العامة، وباعتباره أوالحعتباره حامي للدستور السياسي الجزائري بإ

دورا  التي تلعبو هم هيئة دستورية في الدولة الجزائرية هتماما كبيرا كونه يسلط الضوء على أ التي تلقى إ 
 عالا في بناء منظومة قانونية سليمة خالية من الشوائب.ف
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 الموضوع:ا ختيار هذبنا إلى إ والدوافع أدتمن الأسباب  وهناك جملة   

  ذاتيةأسباب: 

لقوانين، عدم دستورية اب الدفع  ختصاصات القاضي الدستوري في غير حالةالميول الشخصي لمعرفة إ
ثراء إ الرغبة في هذا البحث، بالإضافة إلى خوض في ثنايامن خلال ال أكثرن نتعرف عليها أ فأردنا

ه لمثل هذ رق وقليلة التط أهميتها نادرة وبالرغم من والتي تعتبره الدراسات المكتبة الجزائرية بمثل هذ
 المواضيع.

 :أسباب موضوعية 

ي يدل على ر النظام الجزائ ستشارية ومركزه فيوا  ة رقابية ثاره القاضي الدستوري كهيئأن الجدل الذي أ   
 هدور هذو لى تحصيل دراسات حول فعالية ي يدعو بشدة إمر الذيتسم بها، الأ والخطورة التي هميةالأ

 الهيئة.

 التالي:ن نطرح إشكالية الموضوع على النحو يمكن لنا أ مما تقد ومن خلال   

 ستوريةد بعدم  الدفع حالة غيرختصاصات القاضي الدستوري فيما عدا لى مدى وصلت إليه إإ 
 ؟القوانين 

 الدستوري. ستشاري للقاضيوالإبراز العمل الرقابي ه الدراسة في إيكمن الهدف من هذ   

وضوع من زوايا ا المقد أسس على معارف سابقة تناولت هذا البحث ن هذعلى أ عترافويجب الإ   
على المستوى الوطني في مختلف الجامعات  ورسائل ماجستيرطروحات دكتورة مختلفة، تمثلت في أ

 الجزائرية.

ه ي هذتمدنا عليها فعكرة هو كون جل المراجع التي إ نجاز هذه المذفي إ واجهتناالتي  الصعوباتمن    
ي ختصاصات القاضتحدث على إ والقليل مناسة تتناول الموضوع على ضوء كتب قديمة منها الدر 

 ا العمل يزداد صعوبة.القوانين مما يجعل هذ عدم دستوريةالدستوري في غير حالة 

وري تمل القاضي الدسبواقع نقص مردودية ع صطداملك الإوكذقلة الدراسات الشاملة المتخصصة    
 .5100ه الدراسة تعد معدومة في ظل التعديل الدستوري في مجال الممارسة، هذ
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المنهج  اعتمدنبطبيعة الموضوع إ  تتعلق عتباراتولإه الدراسة فيما يخص المنهج المعتمد في هذ   
 أخرى.لى إ ارةثمن  والمنهج المقارن  يالتحليل

 ا الموضوع من خلال فصلين:ذتناول ه رتأيناإالإشكالية السابقة  نطلاقا منوا     

مبحثين  الفصل الى اوقسمنا هذلى اختصاصات القاضي الدستوري الرقابية، الفصل الأول خصصناه إ
 في: تمثلا

من عنوان يتض والمجث الثانيختيارية للقاضي الدستوري، حث الأول يتضمن عنوان الرقابة الإبالم   
 الدستوري.جبارية للقاضي الرقابة الإ

صل ايضا ا الفي الدستوري، وقسمنا هذختصاصات القاضأما الفصل الثاني خصصناه إلى توسيع إ   
 في:لا لى مبحثين تمثإ

المبحث الأول تضمن عنوان الإختصاصات الإستشارية للقاضي الدستوري، أما المبحث الثاني تضمن    
  الوطنية.نتخابات إختصاصات القاضي الدستوري في الإ

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
القاضي ختصاصات إ

 الدستوري الرقابية
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عمد المؤسس الدستوري على إنشاء جهاز قاضي دستوري وذلك بموجب نص صريح وكلفه بمهام    

جوهرية يساهم من خلالها في تجديد القانون الدستوري مضيفا ديناميكية جديدة عليه تتبلور على 
 السمو والتسلسل في ام الدستوري سواء من حيث فرض مبدأالخصوص في الطابع المعياري للنظ

وبتفحصنا لدساتير الجزائر نجد أن المؤسس ،)1(و في تحديد مفهوم القاعدة المعيارية الدستوريةأالنصوص 
الدستوري قد خول للقاضي الدستوري صلاحيات عديدة وجد واسعة تتمحور في السهر على حماية 

وأخرى  ختياريةستورية على القوانين منها رقابة إوتطبيق الدستور، حيث جعله يمارس الرقابة الد
 .)3(دها المشرع الدستوري وجوبا، بحيث لم يكن له أن يتدخل خارج الحالات العرضية التي حد)2(إجبارية

ة لة القاضي الدستوري كجهاز يمارس الرقابة على دستوريسنحاول في هذا الفصل أن نعالج مسأوعليه    
 :القوانين وذلك من خلال مبحثين اثنين

 ختيارية للقاضي الدستوري.الرقابة الإى لسنتطرق في المبحث الأول إ 
 .وسنخصص المبحث الثاني لرقابة القاضي الدستوري الإجبارية 
 

 
 

 
 

                                                           

 5100مارس  10المؤرخ في  10-00الصادر بالقانون رقم  5100من دستوري  10الفقرة  095( نصت المادة   1
، «ورحترام الدستإري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على المجلس الدستو »نه: على أ 01ج ر ع  0660الذي يعدل دستور 

 .55ص 
صاصات الأخرى ختبالإضافة إلى الإ»على أنه: ، نفس المرجع 5100 من التعديل الدستوري  090المادة  ( نصت  2

انين يّ برأي في دستورية المعاهدات والقو المجلس الدّستور  التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصِل
 والتنظيمات.

صادق عليها ي الدّستوريّ، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهوريّة، رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أنيبدي المجلس 
 البرلمان.

المذكورة  اءات، حسب الإجر ما يَفصِل المجلس الدّستوريّ في مطابقة النّظام الدّاخليّ لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستورك
 .51، ص «في الفقرة السّابقة

كتورة، تخصص ، رسالة ذ-دراسة مقارنة–الدستور  سمو أور المجلس الدستوري في حماية مبدد ( حمريط كمال،  3
 .90، ص 5109/5106الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية قانون عام، كلية 
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 للقاضي الدستوري  الإختياريةالمبحث الأول: الرقابة 

 
و الجوازية مفادها إمكانية إصدار القوانين دون عرضها على القاضي الدستوري ن الرقابة الإختيارية أإ   

لدستور الجزائري مجال الرقابة ا وقد حددختياريا من قبل جهات معنية، يقدم إإلا بناءا على طلب 
 :وهي)1( 10الفقرة  090ختيارية بموجب المادة الإ

 الأول(المطلب الدستور )منصوص عليها صراحة في  رقابة 
 (انيالث الضمنية )المطلبالدستور القاضي الدستوري من ممارسة نوع من الرقابة  وأيضا مكن.  
 

 من طرف المؤسس الدستوري  ةول: الرقابة المنصوص عليها صراحالمطلب الأ 

 
 انه: على 5100 الدستوري  التعديل من 10 الفقرة 090 المادة نصت   
 .«والقوانين والتنظيمات المعاهدات في دستورية يبرأ الدستوري  المجلس يفصل »...
 جالاتم ضمن دخلأ حيث ،علاهأ  المادة وواضح في صريح الجزائري  الدستوري  المؤسس يكون  وبهذا   

 الدولية داتالمعاه من كل القانون  صدور عن لاحقة وأ ةسابق تكون  قد التي ختياريةالإ الدستورية الرقابة
 نهأ نجد الدستوري  المجلس عمل لقواعد المحدد النظام لىإ الرجوع خلال ومن ،)2(والتنظيمات والقوانين

 .)3(لثانيا الفصل من ولالأ الباب في والتنظيمات والقوانين المعاهدات على الرقابة قسم لىإ تطرق  قد
 عمل لقواعد النظام المحددو  5100 الدستوري  التعديل من 10 فقرة 090 المادة من كلا ستقرائنابإ وعليه

 :التالي النحو على المطلب هذا تقسيم قررنا الدستوري  المجلس
 القوانين. على الدستوري  القاضي رقابة لىإ الأول( الفرع) بتخصيص قمنا 
 المعاهدات.  على الدستوري  القاضي رقابة لىإ (الثاني الفرع) أما 
 التنظيمات على الدستوري  القاضي رقابة لىإ (الثالث الفرع)و.          

 

                                                           

 .015، ص ع السابق( حمريط كمال، المرج  1
 .51، نفس المرجع، ص5100من التعديل الدستوري  10الفقرة  090نظر المادة أ (  2

س المجل ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  ،10نظر الباب أ (  3
 .11ص ،5106يونيو 11 ،15 العدد ،الدستوري 
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 : رقابة القاضي الدستوري على القوانينالأولالفرع 
 

 السير ضمانل بغرفته البرلمان في المتمثلة التشريعية السلطة صلاحيات صميم من القوانين هو سن  
 . لحاصلةا التطورات لمختلف تستجيب قانونية منظومة لىإ المتجددة وحاجتها الدولة لمؤسسات العادي

 :علي الدستور من 005 المادة نصت فقد  
 الأمة ومجلس ،الوطني الشعبي المجلس هما غرفتين من يتكون  برلمان التشريعية السلطة يمارس»

 .)1(«عليه والتصويت القانون  إعداد في السيادة وله
 لتنظيم شريعيةالت السلطة تصدرها التي الملزمة القواعد مجموعة من  من يتكون  الضيق بمعناه القانون ف   

 حيث ،)2( الاجتماعية الحياة مجلات حدىإ في بالدولة علاقتهم وأ البعض ببعضهم الأفراد علاقات
 عليه التصويتو  القانون  عدادبإ وتقوم الدستورية النصوص لأحكام وفقا أحكامها التشريعية السلطة تمارس
 يمكنه البرلمان ولكن ، )3(الدستور من 011 المادة نص حسب لها المخصصة الميادين في وتشرع
 لقاضيا لرقابة إجباريا وضعه وجب لذلك ،عن طريق تشريع نص غير دستوري  صلاحياته تجاوز

 السلطات قبل من والقوانين الدستور حترامإ ضمان تكفل التي الوسائل همأ  من تعتبر والتي ، )4( الدستوري 
                              . )5( العمومية

 مراعاة لالخ من الدولة في القانوني النظام حماية تستهدف القوانين على الدستورية الرقابة فعملية   
 السياسية نزلاقاتوالإ نحرافمن كافة مخاطر الإ يضمنها التي والمبادئ الدستور أحكام وحماية

 حكاملأ التشريعات أحكام مطابقة متابعة على ستمراربإ الرقابة هذه حرص خلال من وذلك ،والدستورية
 :على 5100 لسنة الجزائري  الدستور ديباجة نصت ، فقد)6(وروحا نصا الدستور

 .)7(«ةوالجماعي الفردية والحريات الحقوق  يضمن الذي الأساسي القانون  وهو الجميع فوق  الدستور» 
 
 

                                                           

 .02، المرجع السابق، ص 5100 دستوري المن التعديل  005نظر المادة ( أ  1
 .50، ص5116، بدون طبعة، دار برتي للنشر، الجزائر، السنة 10( عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، الجزء  2
 .0660من الدستور الجزائري لسنة  011نظر المادة ( أ  3
رتأى المجلس الدستوري إإذا » :نهأ، المرجع السابق، على 5100من التعديل الدستوري  10الفقرة  060نصت المادة  ( 4

 .51، ص «بتداءا من يوم قرار المجلسإو تنظيميا، غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، أأن نصا تشريعيا 
سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة والدستور، الطبعة (  5

 .062، ص5116العاشرة، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، السنة 
 .160، ص161ص، 5101( رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر،  6
 .19صالمرجع السابق، ، 5100نظر دباجة الدستور الجزائري ( أ  7
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 وقعمتت بالتاليو فالدستور هو سيد القوانين جميعا بحسبانه كفيل الحريات ومناط الحياة الدستورية،    

 الدستوري  القاضي يد في الرقابة هذه وضع تم كذلل ،)1(الدولة في القانوني الهرم قمة فيه الواردة القواعد
   :أن على صراحتا نصت والتي، 5100 لسنة الجزائري  الدستور من 10 الفقرة 095 المادة نص حسب

 .)2(«الدستور حترامإ على بالسهر تكفل مستقلة هيئة الدستوري  المجلس»
 تكون  حينماف )3(الجزائرية الدساتير بها جاءت التي الأعمال همأ  من يعتبر الدستوري  القاضي أن حيث   

 من وجودها ولبيان وأبعادها للمخالفة وصولا المشرع رادةإ محل نفسه يحل قد للدستور التشريع مخالفة
 الصحيحة القانونية الصياغة عليها تقوم التي والأوصاف المبادئ من ةمجموع وضع قد فالفقه، )4(عدمه
 مخالفة له تضحإ ذافإ ،)5(للدستور التشريعي النص مخالفة عدم المبادئ هذه بين ومن التشريعي للنص
 ات العامةالسلط ملزم لكافة  القاضي قرار نلأ صدوره عدم عنه يترتب مما لكذ علنأ  لدستورل  القانون 

  اضيعالمو  طارإ وفي له رسمها التي الحدود في المشرع يقيد الدستور أن حيث ، )6(فيه الطعن ولا يقبل 

                                                           

أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنة دراسة  ( عليان بوزيان، بوراس عبد القادر، 1 
 .012، ص15العدد ، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، الجزائر، مقارنة لدساتير الدول المغاربة

 .55، ص 5100من التعديل الدستوري  095/10( نصت المادة   2

يه دستور فقد نص عل ختلفت المواد المنظمة له عبر الدساتير الجزائريةر القضاء الدستوري في الجزائر و إ( تطو   3
ابة على لفكرة الرق م.دن إدخال لم تر الكثير من أحكامه النور فإ نه رغم قصر تجربة هذا الدستور الذيويلاحظ أ 0601

القوانين يعبر عن الرغبة في منح السمو للدستور على الرغم من قلة المهام التي أنيطت بالقاضي الدستوري غير أن فكرة 
حترام الدستور أنيطت برئيس الجمهورية بموجب نص لأن مهمة ضمان إ 0690قد أغفلت تماما في دستور  ق.درقابة 
صراحة  م.دتبنى  0696فيفري  51نه :" حامي للدستور " و في دستور و التي نصت على أ 000ة من الماد 11الفقرة 

 59بقى دستور و أ 021في المادة ق.د حيت نصت على أحداث  11فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الباب 
منه  001و قد نصت المادة ر لإخطااعلى نظام الرقابة مع تعديل طفيف في تشكيلة المجلس و جهات  0660نوفمبر 
معدل  5100ليأتي بعد ذلك التعديل الدستوري  ...«ف بالسهر على إحترام الدستور يؤسس مجلس دستوري يكل :»على 

منه كما مس  091للمواد المنظمة للمجلس الدستوري حيت جاء بإحكام جديدة فيما يتعلق بتشكيلة المجلس حسب المادة 
،) رابح سعاد، الجزائر و القانون الدولي  099سعت صلاحيات الإخطار طبقا للمادة التعديل جهات الإخطار حيت تو 

لحقوق الإنسان، أطروحة لنيل شهادة دكتورة في العلوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
  (.010ص 012ص 011، ص5100/5109بالقايد، تلمسان، الجزائر، سنة  وبكراب

، المركز القومي 10ر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته دراسة تطبيقية، الطبعة ( محمد ماه 4
 .509، ص5101للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، السنة 

تحويل المادة الأولية التي يتكون منها القانون الى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على  :( الصياغة التشريعية  5
ى وضع و الصياغة القانونية علأح الفن التشريعي ويطلق الشراح مصطل نحو تحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها،

وم د الحي حجازي، المدخل لدراسة العل)عب جتماعيتطبيق متفقة مع مقتضيات العصر الإقواعد سهلة الفهم ميسورة ال
  (.111، ص0695القانونية، القاهرة، 

 .066( سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص  6
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 هذه فكرة وبالتالي ،)1(وسيادته الشعب إرادة عن الأسمى التعبير وهو بأحكامه ملزم فهو ،له منحها التي

 ورقابة لتنفيذا حيز دخولها قبل سابقة رقابه محل الأخيرة هذه وتكون  القوانين على تجسيدها تم الرقابة
 طارخالإ الرقابة تمر بعدة مراحل بدءا بعملية عملية أن لىإ بالإضافة ،)2(التنفيذ حيز دخولها بعد لاحقه
 طارالإخ ةدائر  من وسع الجديد التعديل أن علما ذلك دستوريا لها المخولة الهيئات حدىإ بها تقوم التي
 بعد الدستوري  القاضي فيها يفصل حيث ،)3(ارالإخط حق عليها يقتصر كان التي الهيئات نفس داخل
 بعد يأ نافذا يصبح لم عليه المعروض القانوني النص كان اذا يارأ ريصد الحالة هذه وفي ارهإخط

 النص ا كانذأي إ العكسية الحالة في قرارا يصدر وأ للقوانين بالنسبة ارالإصد وقبل البرلمان مصادقة
اعد عمل من النظام المحدد لقو  16كما نصت المادة  ،)4(التنفيذ حيز دخل قد عليه المعروض القانوني

 :نهالمجلس الدستوري على أ
يا حكم أو أحكام من نفس القانون يصدر رأ بشأنمن إخطار  أكثرسجل المجلس الدستوري  إذا»

 .«واحدا
 
 
 

                                                           

 .011، صالمرجع السابقكمال،  ط( حمري  1
، 19"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، العدد المجلس الدستوري "تشكيل وصلاحياتالعام رشيدة،  ( 2 

 .12، ص5112بسكرة، الجزائر، فيفري 
ي لها الحق في الإخطار على الجهات الت ، المرجع السابق،5100من التعديل الدستوري  099( لقد نصت المادة   3

و أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أئيس مجلس الأمة و ر أئيس الجمهورية يخطر المجلس الدستوري ر » :بنصها على
 .51، ص«غضو من مجلس الأمة ... 11و أنائبا  21إخطاره من ل، كما يمكن الوزير الأو 
 يهأرفوعة بالنص محل الإخطار ليصدر ر من طرف الجهة المختصة م ق.دحيث يتم الإخطار برسالة الى  :ملاحظة

ن أولهما وجود حالة طارئة أيام بتوفر شرطي 01ى لإخ الإخطار وقد يتقلص هذا الأجل يوم من تاري 11بشأنه خلال مدة 
في حالة تقديم الإخطار  5100لسنة شترط ن.م.ق.ع.م.د إ، كما شرط أخر و هو أن يأتي الطلب من ر.ج لىإإضافة 

ن النص المخطر به وكذا التبريرات المقدمة بشأنها، كما أام بشو مجموعة الأحكأطرف أعضاء البرلمان إرفاقه بحكم من 
مجلس الأمة أصحاب الإخطار إضافة و أعضاء أأسماء و القاب و توقيعات النواب بقائمة  يجب أن ترفق قائمة الإخطار

ي بدوره يعلم و الذ عه لدى كتابة ق.دحد المخطرين بإيدا أوية في البرلمان، حيث يتم تفويض لى نسخ من بطاقات العضإ
دة خطار قبل صدور القانون طبقا للماتبريرات، كما يعلم ر.ج بالإبهذه الأحكام و ال يس غرفتي البرلمان و و رئ ر.ج
ستورية ختصاصاته في مجال الرقابة الدإلس الدستوري في الجزائر تشكيلته ) درا علي إبراهيم، المج.من الدستور 011

قتصادية و السياسية، تخصص دولة و الجزائرية للعلوم القانونية والإ ، المجلة5100على ضوء التعديل الدستوري لسنة 
 (.015، ص010مية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، صمؤسسات عمو 

، 12"، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، العدد ختصاصاتا  المجلس الدستوري "التنظيم و ( فريد علواش،  4 
 .001بسكرة، الجزائر، بدون سنة، ص
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 :على انه 01كما نص في مادته  
عبي الش ورئيس المجلسالأمة  ورئيس مجلسلى رئيس الجمهورية أراء المجلس الدستوري إ تبلغ»

  .)1(«الإخطارصاحبة  لى الجهةوا   والوزير الأولالوطني 
 هذا فيو  قانونيه راأثا ورتب نفدالت زحي دخل قد قانونيا نصا القاضي على يعرض أن يحصل وقد   

 :على نصت والتي الدستور من 060 المادة في الدستوري  المؤسس قرأ الصدد
 ابتداء ارهأث النص هذا يفقد دستوري  غير تنظيميا وأ تشريعيا نص أن الدستوري  المجلس رتأىإ إذا»

 .المجلس قرار من
 أثاره يفقد النص هذا نفإ أعلاه 811 المادة على أساس ستوري د غير ما التشريعي النص عتبرإ إذا

 ائيةوقراراته نه الدستوري  المجلس أراء الدستوري، تكون  المجلس قرار يحدده الذي اليوم من إبتداءا
 .«والقضائية الإدارية والسلطات العمومية السلطات لجميع وملزمه

 يسري  بل الماضي على رجعي بأثر ري يس لاالدستوري قرار القاضي  أن نجد المادة هذه خلال من إذ   
 إضافة، )2(صحيحهو  قائمه القاضي قرار صدور وقبل النص نفاذ أثناء المكتسبة الحقوق  وتبقى فوري  بأثر

 المحدد النظام من 90 المادة نص خلال من وقراراته آرائه حجية الدستوري  القاضي أكد فقد ذلك لىإ
 :على بنصها الدستوري  المجلس عملقواعد ل
 898 مادةلل طبقا والقضائية الإدارية السلطات لجميع وملزمه نهائية الدستوري  وقرارات المجلس أراء»

 .)3(«الدستور من الثالثة الفقرة

 غير الحكم هذا وكان بشأنهخطر أ حكم دستورية بعدم الدستوري  القاضي فصل ذا ما إ حاله وفي   
 لىإ عادي المعني الحكم هنمض ورد الذي النص نفإ هبشأن رالمخط النص أحكام باقي عن للفصل قابل
 خطري لم أخرى  للأحكام التصدي حكم مر الفصل في دستورية إقتضى أ ذاإنه ، كما أالمخطرة الجهة

 موضوع امحكالأ دستوريةالتصريح بعدم  نأف خطارالإ موضوع بالحكم علاقة لها ولكن بشأنها القاضي
 في نهإف كاملة ببنيته المساس لىإ يؤدي النص عن فصلها وكان لهاتصدى  التي الأحكام وأ خطارالإ
النظام المحدد من   11ة  الماد نص في جاء ما وهذا)4( المخطرة الجهة لىإ النص يعاد الحالة هذه

 :نصت على و التي  لقواعد عمل المجلس الدستوري 
من  ولىالأ للفقرة  والقوانين والتنظيمات طبقافصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات  إذا»

 الحكم في الوقت نفسه غير  وكان هذابه  أخطردستورية حكم  وصرح بعدممن الدستور،  811المادة 
 

                                                           

 .11المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، صالنظام  ،01و 16نظر المادة أ (  1
 .001( فريد علواش، المرجع السابق، ص  2
 .00، النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 90المادة  نظرأ (  3
 .505، ص5101د.ط، دار الجامعة الجديدة،ج، لية حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، آ( فريد علواش، 4
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اد كم المعني يعن النص الذي ورد ضمنه الح، فإبشأنهالنص المخطر  أحكامقابل للفصل عن باقي 

 على:بنصها  12 وكذا المادةلى الجهة المخطر، إ
نفس  في أخرى يتصدى لأحكام  أن، أحكامو دراسته لدستورية حكم أ أثناءيمكن المجلس الدستوري، »

                                      .ارالإخطرتباط بالأحكام موضوع لم يخطر بشأنه، متى كان لها إ أخرو في نص النص المخطر به أ
 لها، وترتب عن والتي تصدىبها  أخطرالتي  الأحكامصرح المجلس الدستوري بعدم دستورية  إذا

     .)1(«لى الجهة المخطرةما يمس ببنيته كاملة، يعاد النص إفصلها عن بقية النص 
 

 الفرع الثاني: رقابة القاضي الدستوري على المعاهدات
 

 لأحكام اوفق ،العام الدولي القانون  أشخاص بين يتم مكتوب تفاقإ نهابإ غالبا الدولية المعاهدة تعرف   
 و عدة وثائقأ ةواحد وثيقةفي  تفاقالإ هذا أفرغ سواء ةمعين ةقانوني رأثا ترتيب قصدب الدوليالقانون 

   .(، عهدميثاق بروتوكول، ،تفاقيةإ ،تفاقإ)عليها  التسمية التي تطلق كانت يوأ)2(
 علىأ  ةرجد في الجمهورية رئيس عليها صادق التي المعاهدات وضع الجزائر في الدستوري  التطور   
 :على نصت التي، و 5100 ةلسن الدستوري  التعديل من 021 ةالماد بموجب القانون  من
 ،رالدستو  في عليها المنصوص شروطحسب ال الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات»
 .)3(«القانون  على سموت

 المادة وجببم الدولية المعاهدات على للتصديق ختصاصالإ صاحب هو الجمهورية رئيس نفإ وعليه   
 :على نصت التيو  16 فقرة 60
 .)4(«عليها دقاويص ةالدولي المعاهدات يبرم »...
 :91 للمادةحسب  الجمهورية رئيس كون ذلك و     
                            . )5(«...وخارجها البلاد داخل الدولة يجسد»...
 وكذلك نيةالوط القوانين على تنعكس يجعلها الأخر بعضها وأثار ةالدولي المعاهدات بعض طبيعة نإ   
  هذه حترامإ ضمان ةوسلط ةصلاحي له الدستوري  القاضي نفإ وعليه ،التشريعية السلطة ختصاصاتإ

                                                           

 .11صالمرجع السابق، النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  ،12و 11نظر المادة أ(   1
بوزيد ناجيب، الرقابة على دستورية المعاهدات "دراسة مقارنة في التشريع المصري"، الجزائر، بدون طبعة، دار  (  2

 .09، ص5101ة، مصر، الفكر والقانون، المنصور 
، مجلة المجلس الدستوري، المجلس الدستوري، مجلة نصف الرقابة الدستورية على المعاهدات( محمد بو سلطان،  3

  .11، ص 5101، الجزائر، سنة الأبيار، 10سنوية متخصصة، العدد 
.00، المرجع السابق، ص 5100التعديل الدستوري من  60نظر المادة أ(   4  
  5 .01، نفس المرجع، ص 5100من التعديل الدستوري  91ادة نظر المأ(  
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 ةالماد بموجب )1(له إقرار أول خلال من الداخلية القوانين في إدخالها مبدأ إقرار بعد للدستور المعاهدات

 :له خولت حيث 090
  .)2(«...المعاهدات ةدستوري في يبرأ الدستوري  المجلس يفصل... »

 في الفصل من تمكنهة الماد لهذه طبقا الدستوري  القاضي بها عتمتي التي يةالرقاب ةسلطال أن شك ولا   
 القاضي بها تعمالسلطة التي يتن لأ التعقيد بعض هفي العملية الناحية من الأمر لكن ،المعاهدات دستورية
 ةكامل ايقبله بل، منها جزء حذف وأ صياغتها ةعادإ  وأ المعاهدة نص يفسر أن له تسمح لا الدستوري 

 نصت التي 5100 الدستوري  التعديل من 061 ةالماد بموجب ،)3(عليها بالمصادقة الترخيص يرفض وأ
 :على
                                                                                  .)4(«ليهاع التصديق يتم فلا ةتفاقيإ وأ تفاقإ وأ ةمعاهد ةدستوري عدم الدستوري  المجلس رتأىإ إذا»

 تطرح والتي 5100 الدستوري  التعديل من 061 والمادة 00 الفقرة 090 ةالماد لىإ بالرجوع نهأ إلا   
 :التساؤلات من العديد

 5100 دستور من 061 ةالماد في عليها الدستورية المنصوصن الرقابة بأ نعتبر أن يمكننا فهل 
 التعديل الدستوري من  016 ةالماد في منها ورد ما إلا تعني لا تفاقياتالإ وأ المعاهدات على الواردة
                          )5(؟ قالتصدي لإجراءات تخضع التي تلك وهي 5100

 يف الصادر قراره في الأمر الجزائري  الدستوري  القاضي حسم فقد التساؤل هذا على للإجابة   
 :فيه جاء الذي 0696 لعام نتخاباتالإ بنظام المتعلق القانون  ةمطابق ةبمراقب والمتعلق 51/19/0696
 تكتسبو  الوطني القانون  في تندرج فإنها ونشرها عليها المصادقة بعد ةتفاقيإ أي لكون  ونظرا... »

 .)6(«القانون  على السمو ةسلط 6181 الدستوري  التعديل من 851 ةالماد بمقتضى
 
 

                                                           

 .19( محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص  1
. 51، المرجع السابق، ص5100من التعديل الدستوري  090دة نظر الماأ(   2 
 .20( محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص  3
 .51السابق، ص ، المرجع 5100من التعديل الدستوري  061دة نظر الما( أ 4

يصادق رئيس الجمهورية على »يلي: على ما ، المرجع السابق، 5100من التعديل الدستوري  016دة ( تنص الما  5
تحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون نة، ومعاهدات السلم والتحالف والإتفاقيات الهدإ

لمتعددة الأطراف و اير واردة في ميزانية الدولة، والإتفاقيات الثنائية أليها نفقات غالأشخاص، والمعاهدات التي تترتب ع
، ص «قتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحةبادل الحر والشراكة وبالتكامل الإالمتعلقة بمناطق الت

06. 
  /constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseilالموقع، نظر ( أ 6 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/
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 قد توري الدسالقاضي  يكون  هذاوب ،القضائية المصالح أمام ستظهارهابإ جزائري  مواطن كلل وتسمح   
 التاليوب عليها المصادقة ةطريق عن نظربصرف ال ،تفاقياتالإ جميع لىإ 021 والمادة 061 ةالماد مدد

 .)1(ليهاع البرلمان ةموافق تتطلب لا التي تلك حتى الدولة تلزم التي تفاقياتالإ أشكالكل تشمل 
 على:  تنص التي 060 ةالماد خلال مننلاحظ    
 ابتداء ارهأث النص هذا دستوري يفقد غير تنظيميا وأ نصا تشريعيا أن الدستوري  رتأى المجلسإ إذا»

 .)2(«...المجلس قرار يوم من
 تفقد نهافإ هاوريتدست بعدم الدستوري  القاضي فيها يفصل التي ةتنظيميال وأ التشريعيةالنصوص  إن   
 الغير داتالمعاه حالة في الجزائري  الدستوري  المؤسس سكوت مع ،الدستوري  القاضي قرار يوم من أثرها

  :المفعول والسارية ةالدستوري
 مصيرها؟ يكون  ماذا                                               

و يا للإشكاليات محتملة الوقوع للى استنتاج محل إبعادها من الرقابة، وهذا تفادإوهذا الأمر يقودنا    
 5100من التعديل الدستوري  021دستوريتها خاصة أن المادة قاضي الدستوري بعدم القر أ

 والتي نصت على أن:
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور »

 .)3(«تسمو على القانون 
 ولتذكير ،المعاهدات هذه برامإ جراء من الدولة عاتق على تقع التي الدولية لتزاماتالإ ذلك لىإ أضف   

 في عليها عتوق التي (المعاهدات قانون ) حول "فيينا" تفاقيةإ على وبتحفظ صادقت قد الجزائر أن أيضا
 :أن على تؤكد التي 50 مادتهافي  المتعاقدين شريعة قاعدة العقد ستكر  حيث 0606 ماي 51
 «نية بحسن تطبيقها يجب الأطراف تربط المفعول ريةاس المعاهدات كل»

 انه: على 59 مادتها في ركزت أيضا تفاقيةالإ وهذه   
 .)4(«للمعاهدة تطبيقه ليحتج بعدم الداخلية بقوانينه يتمسك أن طرف لأي ليس»
 
 
 
 

                                                           

 .51( حمريط كمال، المرجع السابق، ص  1
 .51، المرجع السابق، ص 5100من التعديل الدستوري  060نظر المادة ( أ  2
 .06، نفس المرجع، ص 5100من التعديل الدستوري  021دة نظر الما( أ  3
 جتهادات المجلسا  و  0660ضوء دستور  على-الجزائر( مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في   4

 .005،001، ص ص 5105، الجزائر، والتوزيعبدون طبعة، دار الهومة للنشر  (،0696،5101الدستوري)
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  سابقةال الرقابة إطار في دستوريتها بعدم الدستوري وفصلبها القاضي  )1(أخطرالتي  المعاهدات نإ
 لكن ، )2( 2016الدستوري  التعديل من 061 المادة نص في العبارة بصريح عليها المصادقة يتم لانه فإ

 يالقاض بشأنها وأخطر عليها المصادقة تمت التي المعاهدات تلك حول نفسه يطرح الذي السؤال
 :هو اللاحقة الرقابة إطار في الدستوري 
 اللاحقة؟ الدستورية برقابة معنية غير تكون  وأ المفعول سارية تبقى هل  

 ريبة قتخل الأخيرة هذه أن وخاصة الإشكالية لهذه إجابة نجد لا الدستورية النصوص لىإ رجعنا إذا  
 مع متعارضة النصوص بعض أن أعلن إذا الدستوري  القاضي نلأ المعاهدة وأطراف الدولة شركاء لدى

 ن، وا  )3(عهدهات تحترم أن نإذ عند للدولة يمكن ولا القانوني النظام في تطبيقها يمكن لا نهفإ الدستور
 اماحتر إ أكثر السابقة الرقابة تبقى حيث ،)4(مستبعد اللاحقة الرقابة الدستوريةمر أ النظرية الناحية من كان

                                                               .)5(الدولي انون لقا وللسلطة للدستور
 حلةمر  خلال المعاهدات دستورية على بالرقابة يقوم لا الدستور القاضي أن لىإ وتجدر الإشارة   

 القاضي قابةلر  خاضعة تصبح ولا ،برامهاإ تسبق التحضيرية من الأعمال هاأن ذلك ،والتوقيع التفاوض
 طرفا الدولة جعليها، بينما التصديق بمضمون الدولة يلزم لا المعاهدة فتوقيع ،التوقيع بعد لاإ الدستوري 

                                                                                 .)6(بأحكامه ملزما
 عليها ابةالرقتكون  أن فإما ختياريةإ رقابة هي المعاهدات على الرقابة الدستوري  القاضي قرر ولقد   

 لدخولها تصديقلا الى تحتاج لا التي البسيطة للمعاهدات بالنسبة وهذا ،التنفيذ حيز دخولها قبل سابقة
نما التنفيذ حيز  هو جمهوريةال رئيس يكون  الحالة هذه ففي ،الجمهورية رئيس من فقط توقيع لىإ وا 

  القاضي ارإخط له يحق الذي الوحيد الشخص وهو مباشرة غير وأ مباشرة بصفة سواء عليها المشرف
 
 

                                                           

المجلس الدستوري رئيس يخطر »نه: على أ ، المرجع السابق5100من التعديل الدستوري  099( تنص المادة   1
( 21مكن إخطاره من خمسين )و الوزير الأول كما يالأمة او رئيس مجلس شعبي الوطني أو رئيس مجلس الجمهورية أ

 .( عضوا في مجلس الأمة 11ثلاثين )و نائبا أ
، «أدناه 099مادة ية المبين في اللى الإخطار بالدفع بعدم الدستور لفقرتين السابقتين إلا تمتد ممارسة الإخطار المبين في ا

 .51ص 
لس الدستوري عدم رتأى المجإذا إ»على أنه:  ، المرجع السابق،5100مكن التعديل الدستوري  061( تنص المادة   2

 .51، ص «تفاقية فلا يتم التصديق عليهادستورية معاهدة أو إ
 .055 ص ( حمريط كمال، المرجع السابق،  3
 .002مرجع السابق، ص ( مسراتي سليمة، ال  4
 .055ط كمال، المرجع السابق، ص ي( حمر   5
 .051، ص نفسه  ( المرجع  6
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 الدستوري  نص المؤسسفقد  هذا كل على اواستثناء ،)1(الدستورية للمراقبة يقدمها أن يعقل فلا الدستوري 

  :على 5100 الدستوري  التعديل من 000 المادة في
                                     .السلم ومعاهدات الهدنة تفاقياتإ الجمهورية رئيس يوقع»

 بهما. المتعلقة تفاقياتالإ  في الدستوري  المجلس يرأ ويتلقى
                                   .)2(«صراحه عليها لتوافق البرلمان من غرفة كل على فورا ويعرضها 

 معاهداتال من النوع هذا على الرقابة جعل الدستوري  المؤسس أن المادة هذه من ستخلاصهاإ يمكن وما   
خط مسبقة ابةرق -السلم ومعاهدات الهدنة اتفاقيات -  البرلمان ىعل تعرض لا فهي يوجوب فيها ارهوا 

 قبل إجباري  هنا)3( طارالإخ أن حيث ،حولها الدستوري  القاضي من يارأ يتلقى أن بعد لاإ عليها ليوافق
 يالدول القانون  وليس الدستور المرجعي في ذلك هو ونصه، )4(عليها التوقيع وبعد البرلمان على عرضها

 دولية طرافأ وجود تعني التي المعاهدات من النوع لهذا الخاصة للوضعية اجعر  وهذا والمعاهدات
 مالناج الدستوري  المؤسس حرص  وكذلك ،الوطن وسلامة منأ ستم حساسة أمورب وتتعلق ،)5(أجنبية
 وكذا ،هاوسيادت الدولة ستقلالبإ ومتعلقة مرتبطة  المعاهدات هذه نلأ ،الدستور حماية في رغبته عن
 لوطنيا التراب وسلامة بأمن ستم الدولية طرافلأا مع وخلافات منازعات في الدخول لةمسأ في يالتلاف

 قاتعلا مجمل على يؤثر مما ،المفعول نافذة قوانين تصبحتفاقيات الإك المعاهدات تل أن، خاصة 
 عيمواض ستم هاأن بما بعد فيما الدولة سيادة ستفوض الاتفاقيات هذه أن كما ،الأطراف بتلك الجزائر
  مركز فيالدولية  المعاهدات على بتهارق في الدستوري  القاضي أن نجد تقدم لما وختاما، )6(والسلم الهدنة

                                                           

، 020، ص ص 5110، الجزائر، والتوزيع( رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دون طبعة، دار الفجر للنشر   1
029. 

 .01ص ، المرجع السابق، 5100من التعديل الدستوري  000دة نظر الما( أ  2
 .51، نفس المرجع، ص 5100من التعديل الدستور  099ادة نظر الم( أ  3
 .055ص ،5111الحديث،ج، الكتاب دار ط،.د السياسية، والمؤسسات الدستوري  القانون  في إدريس،الوجيز بوكرة(   4
 .011( حمريط كمال، المرجع السابق، ص   5

لى حد الأن بنصوص قانونية خاصة بالمعاهدات الدولية مند يخطر إذكر أن القاضي الدستوري لم ملاحظة: الجدير بال
تأسيسه و السبب في ذلك أن السلطة التنفيذية و رئيس الجمهورية، لم يكن لديه الجرأة للقيام بذلك، و بما أن البرلمان 

 غرفتي البرلمان سيوري من طرف رئيبغرفتيه في الفترة السابقة لم تكن به معارضة كبيرة لدرجة إخطار المجلس الدست
س معارضة شديدة و قوية لدرجة أنها تقوم بمراقبة أعمال رئي االمجلس الشعبي الوطني لم تكن به أبدأن  أثبتتالتجربة (

الجمهورية على المستوى الدولي عن طريق إخطار القاضي الدستوري، كما أن مجلس الأمة المعلوم أن ثلت من أعضائه 
لإرادة رئيس  خد موقف معاكسمعارضين حقفين له( و بالتالي أ اثلث الباقين لم يكونوا أبدة و اليعينهم رئيس الجمهوري

الجمهورية، و بالتالي يمكن القول أن هذا احد الأسباب الرئيسية لعدم نظر القاضي الدستوري الجزائري في مدة دستورية 
 (.020المعاهدات الدولية.) رشيدة عام، المرجع السابق، ص 

 .022سليمة، المرجع السابق، ص  ( مسراتي  6
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 وله ،لسياسيةا السلطات قبل من السياسية الإرادة عن التعبير وبين لدستورل كحامي مهمته بين مواجهة
 .)1(الدستور مع متفقة قواعدالو  الداخلي القانوني النظام في يدخل نبأ المساهمة وظيفة وحده

 
 القاض الدستوري على التنظيمات رقابةالثالث: الفرع 

 
 ها البعضوعرف، التنفيذيةة عامة التنظيمات كقاعدة قانونية تصدرها السلطة فنعرف بص أنيمكننا   
نمابدواتهم  الأشخاصعلى  لا تنطبق، ومجردةنها قاعدة عامة بأ لدين ا الأشخاصتنطبق على جميع  وا 

  .)2(بها ردةوالأوصاف الواالتي تتوافر فيها الشروط  الوقائعوعلى تتوفر فيهم الصفات المحددة بها، 
خارجة عن نطاق لللتشريع في المواضيع ا التنفيذيةة الممنوحة للسلط الأداةهي  أيضانعرفها  أنويمكن    

لتي تسن لتطبيق القوانين فهي من التنظيمات ا أماالجمهورية، ختصاص رئيس القانون، وهي من إ
                                                                        الاول.ختصاص الوزير إ

 نه:أمن التعديل الدستوري على  011حيث تنص المادة    
                                                          يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون.»

                           .)3(«ولالأ ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 
 :10الفقرة  60نصت المادة  وأيضا   
                  .)4(الجمهورأي رئيس  «المراسيم الرئاسية يوقع»

 :15الفقرة  011ول نصت المادة و فيما يخص الوزير الأ   
                                                            .)5(«ولالأ ... ويندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير »

 :5100 الدستوري من التعديل  66والمادة    
                               .)6(«التنفيذيةالمراسيم  يوقع»

المؤسس  نأيمارسان السلطة التنظيمية حيت  ورئيس الجمهوريةول الوزير الأ أنستخلاصه إ يمكن اوم   
 محددة  في مجالات المتمثلةالسلطة التشريعية  أعمالالدستوري وسع مجال ممارستها، فحين حصر 

 
 

                                                           

  .052، 051 ،( حمريط كمال، المرجع السابق، ص ص  1
 .001، ص المرجع نفسه(   2
 .12، المرجع السابق، 6132من التعديل الدستوري  341نظر المادة أ) 3
 .63، ص نفسه  المرجع، 6132من التعديل الدستوري  13نظر المادة أ) 4
 .12 ص ،نفسه  المرجع، 6132من التعديل الدستوري  341نظر المادة أ)  5
 .63 ص ،نفسه  المرجع، 6132من التعديل الدستوري  11نظر المادة أ) 6
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عن ذلك هو من  ما يخرجفقط، وكل  )1(5100التعديل الدستوري  من 110و 011حسب نص المادتين 

      .)2(الجمهورية ات رئيسختصاصوا  صلاحيات 
 نتباهنا مصطلح )التنظيم(:ما لفت إ )3( 2016من التعديل الدستوري  090لى نص المادة وبالرجوع إ  

  هل يقصد به المجال التنظيمي الذي تضطلع به السلطة التنفيذية المتمثل في المجال التنظيمي
 ق و المجال التنظيمي المشتبمجال القانون أالذي لا علاقة له المستقل الذي يعود لرئيس الجمهورية، 

                                                                                        )4(تطبيق القانون؟ الذي يعود للوزير الأول والذي يندرج في نطاق   
على القاضي الدستوري  عرض أننه لم يسبق على أ الإشارةعلى هذا التساؤل لابد من  وللإجابة   

                                           مطلق.المصطلح ورد  أنستناد عليه حيت نص يمكن الإ
 لتنظيماتافبالنسبة للمجال المستقل الذي يعود لرئيس الجمهورية تنحصر فيها الرقابة على دستورية    

بنص المادة  )5(الذي بيد رئيس الجمهورية حيت يستمد قوته من الدستور الأصيلحيت هو الاختصاص 
                                                             .)6( 2016من التعديل الدستوري  011
، فهنا يثور 15الفقرة  011ول في المادة ظيمي المشتق الذي يعود للوزير الأوفيما يخص المجال التن   

يذ قوانين تخذت لتكملة وتنفترد على شكل مراسيم تنفيذية أالنقاش حيت في هذا النوع من التنظيمات 
فإنها تخضع للمتابعة في حالة عدم مشروعيتها للجهة القضائية المختصة و هو المجلس الدولة الذي 

تبعادها عن رقابة المجلس الدستوري، حيث انه يمارس سولهذا يتم إ الإلغاءيكون على شكل دعوى 
مارسها على ي أنو المبينة للتنظيم المستقل على توري رقابته على النصوص الكاشفة أالقاضي الدس

لرقابة تكشف عن اه الأخيرة الموافق عليها من طرف البرلمان لأن هذالنصوص التي تطبق القوانين 
مام ن الأمر يتعلق في هذه الحالة بمراقبة الشرعية أفإ رية، وبالتاليكثر منها الرقابة الدستو الشرعية أ

 .                                                                           )7(القضاء الإداري وليس أمام المجلس الدستوري 
 

                                                           

 .12، 11 ،، ص صالمرجع السابق، 5100من التعديل الدستوري  010و  011نظر المادة أ) 1
نراست، قتصادية، المركز الجامعي لتمالإجتهاد للدراسات القانونية و الإ، مجلة رقابة دستورية التنظيماتلياس جوادي، إ) 2

 .12، ص 5106، تمنراست، الجزائر، سنة 11العدد رقم 
ي يفصل المجلس الدستوري برأ»... ه: ن، المرجع السابق، على أ5100ستوري من التعديل الد 090نصت المادة ) 3

 .11، ص «في دستورية ... و التنظيمات
 .051مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  4
 .000حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  5
يمارس رئيس الجمهورية السلطة » نه:، المرجع السابق، على أ5100ستوري من التعديل الد 011نصت المادة )  6

 التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
 .10، ص«وليعود للوزير الأ يذاللقوانين في المجال التنظيمي يندرج تطبيق ا

 .052سليمة، المرجع السابق، ص  مسراتي)  7
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 نأالنصوص التشريعية العادية، ويترتب عن ذلك  وسمو منقل قوة وتعتبر النصوص التنظيمية أ   

توري خضع المؤسس الدس، وقد أالتشريعيةو تعدل النصوص تلغى أ أنالنصوص التنظيمية لا يمكن 
التنظيمات لرقابة القاضي الدستوري حينما يتعدى المجال التنظيمي على المجال القانون المنصوص 

 انه:نصت على  التي 090/10عليه في الدستور بموجب المادة 
 .«ي في دستورية التنظيمات ...برأ... يفصل المجلس الدستوري »

نه يفحص القاضي الدستوري التنظيمات من حيث مدى توافقها مع الدستور هو أ الأمر ما فيكل     
                  للمواطنين دستوريا.  المضمونةومدى مراعاتها للحقوق 

العام و الخاص التي تنطبق على المعاهدات ) رقابة سابقة ( و  المبدأعتمدنا فكرة ويبدو أنه لو إ    
ة يرقابة التنظيم مع القوانين القاضلة هذا التحليل يصطدم بمسأ أن إلاالقوانين ) سابقة و لاحقة ( 

مع الواقع الممارس، فلئن كان القانون تعلم به السلطات  ما يتعارضبخضوعها للرقابة السابقة، و هو 
به الغير   يعلملان الحال غير ذلك بالنسبة للتنظيم الذي المراقبة السابقة، فإ بإجراء محسما ياره قبل إصد

، حيث و حسب )1(لاحقا إلا لا تتحققن رقابته بعد صدوره و نشره ومن تم فإ إلا( البرلمان)بما في ذلك 
ن القاضي الدستوري يفصل فإ 5100من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  12المادة 

، و هذا مع مراعاة 5100من التعديل الدستوري  090/10ي طبقا للمادة برأفي دستورية التنظيمات 
لإجراءات الإخطار المنصوص عليها في الدستور ) السلطات المخول لها دستوريا إخطار القاضي 

 الدستوري( .
متناع إختصاصاته في هذا المجال بسبب رس إه أن القاضي الدستوري لم يماوما يجدر الإشارة إلي   

في دستورية  خطاربالإالأمة عن ممارسة صلاحياتهما  رؤساء المجلس الشعبي الوطني ومجلس
 .)2(التنظيمات

 المطلب الثاني: الرقابة الضمنية للقاضي الدستوري 
 

 :منها أخرى ختصاصات القاضي الدستوري بالإضافة الى الإختصاصات المذكورة أعلاه، إيصطلح    
   الأول(. )الفرعالمساهمة في التعديل الدستوري 
  ابة التي تفهم ضمنيا مما يستوجب الرق الثاني( )الفرعوكذلك رقابته على الأوامر التشريعية   

 عليها تجنبا للخرق الدستوري.
 

                                                           

 .000،005 ،حمريك كمال، المرجع السابق، ص ص)  1
 .41، المرجع السابق، ص 6132من التعديل الدستوري  381انظر المادة )  2
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 : دور القاضي الدستوري في التعديل الدستوري الأولالفرع 
 

تنص كل الدساتير العالمية ضمن مقتضياتها الختامية على الجهة التي يمنحها الدستور مهمة تعديل    
بعض بنوده، وهو ما يسمى في الأدبيات الدستورية بالسلطة التأسيسية الفرعية، تميزا لها عن السلطة 

ي وضع أول مرة ائري الذالجز التأسيسية المنشئة التي تتكفل بوضع الدستور أول مرة، وقد ساير الدستور 
مر وانين المتبعة، وهو نفس الأنص على الجهة التي من حقها تعديله والق نبأهذا التوجه  0601سنة 
والذي نص على )1( 5100نهجته التعديلات اللاحقة على هذا الدستور بما فيها التعديل الدستوري  الذي

                                                       أسلوبين لتعديله وهما:
   :الأسلوب المطول :أولا
                       على:بنصها  519عليه المادة  وقد نصت   
 يصوت علية المجلس الشعبي الوطني أنالجمهورية الحق بالمبادرة بتعديل الدستور، وبعد  لرئيس»

 بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي.             ومجلس الأمة
 يوما الموالية لإقراره.                             51الشعب خلال  ستفتاءإيعرض التعديل على 

                            .)2(«الشعبيصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه 
                                                                          على:بنصها  500وكذلك المادة    
 قتراح تعديل الدستور على رئيس إان مجتمعين معا أن يبادروا بأعضاء غرفتي البرلم¾  يمكن»
 .)3(«عليهحالة الموافقة  ويصدره فيستفتاء الشعبي لجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإا

على عملية  ضي الدستوري بالسهرستفتاء يكفي أن يقوم القاتعديل الدستوري الذي يعرض على الإفال   
                         .)4(لرقابتهلإخضاعه  ولا حاجةستفتاء حتى لا تصادر إرادة الشعب الإ

 :المختصرالأسلوب  :ثانيا
 على:  بنصها  501عليه المادة  والذي نصت   
رتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم إ إذا»

ي كيفية التوازنات الأساسية أطن وحريتهما، ولا يمس بالمجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والموا
 تضمن ي ييه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذأطات والمؤسسات الدستورية، وعلل ر للسل

                                                           

 .344حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1
 .41، المرجع السابق، 6132الدستوري من التعديل  618نظر المادة أ)  2

 .41، ص نفسه  المرجع، 6132من التعديل الدستوري  633نظر المادة أ)  3
في الحقوق فرع قانون  كرة لنيل شهادة الماجستير، مد-تنظيمه و طبيعته-بوسلام رابح، المجلس الدستوري الجزائري )  4

 .16، ص 6112عام، جامعة منثوري قسنطينة، الجزائر 
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اء أصوات أعض¾ ستفتاء الشعبي، متى أحرز توري مباشرة دون أن يعرضه على الإالتعديل الدس

                                                                               .)1(«البرلمانغرفتي 
جراء ستفتاء، ولكن هذا الإالدستور مباشرة دون عرضه على الإ لى إمكانية تعديلإتشير هذه المادة    

 وهي:أحيط بضمانات وشروط تقرر وجوب عرضه على القاضي الدستوري للتأكد من وجودها 
 البرلمان.                                      أصوات أعضاء غرفتي ¾ يحرز مشروع التعديل  أن 
 لتأكد من ليحال هذا المشروع على القاضي الدستوري قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية  أن

عللا يا مأصدر ر أذا تأكد من توافر هذه الشروط  إبادئ العامة للمجتمع الجزائري، فعدم المساس بالم
ى علي لا يعد ملزما و إنما ضروريا لطرح المشروع أورية من إصداره، و هذا الر يمكن رئيس الجمه

البرلمان المجتمع بغرفتيه، و القول بعدم الإلزامية يعني أن الرئيس له إمكانية التراجع عن قراره بعد 
ي إيجابيا، رغم الأثر السلبي عليه، إذ كان عليه أن يقدر أالنص على البرلمان، و لو كان الر عرض 

 . )2(قراره قبل الشروع في إجراءات التعديل الدستوري بهذه الكيفية
  التأكدبن الرقابة على التعديلات الدستورية يقوم القاضي الدستوري إف 501المادة  وتأسيسا على   

و في الوثيقة  )3(505المادة  كذاو القيود المنصوص عليها في نفس المادة و  للضوابطحترامها إمن مدى 
صدر  إنماو  قة الاستفتاءيعتباره لم يصدر مباشرة من الشعب بطر إورية لمشروعية هذا التعديل بالدست

قررها في الأصل  و القيود التي الضوابطلتزام بتلك لبرلمان، و ذلك كله للتحقق من الإفي ا ممثليهبواسطة 
ضي اـــــالق أنعلى  تأسيساصاحب السيادة و مصدر كل السلطات و هو الشعب في وثيقة الدستور 

 ي ــــابــــــن دور رقــم هــارســــــا يمــملال ــــــن خــمة ـــــتوريــة الدســــــرعيـــــلى الشـــن عـــــو الأميــــوري هـــــتـالدس
 
 
 

                                                           

 .41، المرجع السابق، ص 6132من التعديل الدستوري  631نظر المادة أ)  1
 .41، ص 6136ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،  د ط بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر،  سعيد)  2

 :لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس  :»ي، المرجع السابق، على ما يل6132 ت دمن  636تنص المادة )  3
 الطابع الجمهوري للدولة، .3

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، .6

 الإسلام باعتباره دين الدولة، .1

 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، .4

 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،  .2

 سلامة التراب الوطني ووحدته، .2

 ني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز التورة والجمهورية.العلم الوط .1

 .21، ص «إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط .8
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  .)1(د الدستوريةالمقررة في القواع الضوابطفي مطابقة التعديلات الدستورية و النصوص القانونية للقيود و 

  المبادرة بتعديل الدستور، حيثنه بإمكان رئيس الجمهورية أ 501لملاحظ أيضا من خلال المادة وا 
ليفحص مدى مطابقته للمبادئ الأساسية و التوازنات  )2(يعرض نص التعديل على القاضي الدستوري 

يصدر  أنذكورة أعلاه، على مسائل الأخرى المالدستور و ال يضمنهاالدستورية التي  المؤسساتبين 
ي حيز رقابة سابقة عن دخول التعديل الدستور يه و يعلله، و بالتالي فهي تعتبر أالقاضي الدستوري ر 

قبل  يتم إصداره من أنن القاضي الدستوري يتولى مراقبة مشروع تعديل الدستور قبل ، لأ)3(التطبيق
أعضاء  ¾ حرز موافقةأستفتاء الشعبي متى إرئيس الجمهورية، سواء مباشرة و من دون عرضه على الا

في  تبحث هالأنالرقابة تعتبر وقائية  أن، كما بشأنهو بتحكيم إرادة الشعب أأصوات غرفتي البرلمان، 
ورية نص البحث في دستدستورية نص التعديل قبل إصداره و ليس العكس، لتقي بذلك و تغلق مجال 

 الإلزاميز الطابع حيث يبر  زامبيةلإيتم إصداره، كما تعتبر  أنالتعديل باعتباره مكتسب للشرعية بمجرد 
ى نص ستعمال المؤسس الدستوري بمقتضإعملية التعديل الدستوري من خلال ة القاضي الدستوري بلرقاب

 البتة لا يمسمشروع التعديل  أنالمجلس الدستوري  رتأىإذا إ )من الدستور لعبارة  501المادة 
حرز أن المتضمن التعديل الدستوري متى القانو  إصدار، و ذلك حتى يتمكن رئيس الجمهورية من )4((...
تفتاء سالذي يعفيه عن عرض النص على الإ الأمرأصوات أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين معا، ¾ 

قابة الجهاز المكلف بر  أنالبرلمان ممثل الشعب و يمارس السيادة نيابة عنه، و  أنعتبار إالشعبي ب
بالنقاط  لا يمسنه أب التأكدد فحص نص التعديل و يه بعأعلل ر دستورية القوانين و حماية الدستور 

 .)5(المذكورة أعلاه
 
 
 

                                                           

 .342حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1

 :ملاحظة) 2 
مبادرة ن كانت ا  عملية الإخطار مقتصرة على رئيس الجمهورية دون غيره في عملية التعديل الدستوري حتى و والملاحظ أن 

التعديل الدستوري صادرة من غرفتي البرلمان، إلا أن المؤسس الدستوري لم يمنح لأي هيئة حق الإخطار بل منحه لرئيس 
ا راجع لخطورة الإجراءات حتى لا يكون سلاح في يد الأحزاب التي تملك الأغلبية البرلمانية ولكن ليست ذالجمهورية وه

 .) 323عام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  رشيدة (تجاه رئيس الجمهوريةإفي نفس 

 .366مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  3
من التعديل الدستوري  081دراسة تحليلية لنص المادة  -المجلس الدستوري شريك في تعديل الدستورقزلان سليمة، ) 4 

 .21،21 ،قتصادية و السياسية، جامعة بومرداس، الجزائر، ص صالجزائرية للعلوم القانونية و الإالمجلة  ،-0221لسنة 
 .366مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  5
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ن التعديل أب كدليتأا على رقابة القاضي الدستوري يلزامإن خضوع رئيس الجمهورية و مروره إو عليه ف  »

و الأساس للرقابة، و ه الإلزاميمن دون الطابع ليتحقق  ما كانبجوهر الدستور  البتةالدستوري لا يمس 
دور القاضي الدستوري في عملية التعديل يعد  أن ، و ما من شك501درج نص المادة أأجله الذي من 

س أس أجلهمن  لىإفي حماية الدستور و هو الأساس مهمة القاضي تكمن  أنذا علمنا إحتمية ا نتيجة
 يستمد مثل هذا الاختصاص من أن من مكانته بمجال التعديل هو ما يعززن إكثر من ذلك فأالقاضي، 

خير دليل على ذلك هو عدم تنظيم النظام  الأخرى الدستور نفسه دون غيره من النصوص القانونية 
ختصاصات القاضي الدستوري بتعديل الدستور، كما يمكن إحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الم

من خلال  501القاضي الدستوري بمجال التعديل الدستوري حسب نص المادة  إقحامحصر ضرورة 
  :جملة من الأسباب يمكن حصرها في 

 روع التعديل نه بموافقته على مشألقة أساسية بتعديل الدستور، حيث يعتبر القاضي الدستوري ح
صداره لر   ه.عليجل الموافقة أالتعديل يحال على البرلمان من  المعلل بخصوص يهأوا 

  امتياز  مثابةبن التعديل الدستوري ، لأوالشرعية الدستوريةالقاضي الدستوري يكرس دولة القانون
 الدستورية.تكون في غياب الرقابة  أن بداأ لا يمكن والشرعية الدستوريةله، فدولة القانون 

  لدستوري، ا التعديلالجمهورية بعملية  وهيمنة رئيسحتكار إالقاضي الدستوري يحد من عواقب
ستفتاء الشعبي يشكل بحد ذاته عقبة في وجه لإو تفادي اأستغناء بغرض التمكن من الإ إقحامهن لأ

ون ستفتاء الشعبي من ديستبعد عرض مشروع التعديل على الإ أن لا يمكن لأنهرئيس الجمهورية، 
من المبادئ  يأب مسلا يل مشروع التعدي أنترخيص يمنحه إياه القاضي الدستوري في شكل معلل مفاده 

 الدستور. من 505و 501التي حددتها المادة  الأساسية
 سبيل التعديل، فهو ال حدى المسارات الهامة لتسهيل من عمليةإالقاضي الدستوري يشكل  إقحام

ى مشروع ته علو عدم موافقأمن الشعب رفض  وأن أيستفتاء الشعبي، لاسيما جل تفادي الإأالوحيد من 
سبة عتماد على إرادة الشعب بالنالتي فضل الإ وفي الوقت ولأجل ذلكلغائه، إلى إالتعديل يؤدي حتما 

 5115، فقد تم استبعاد الشعب للموافقة على التعديل في سنة 0660و 0696للتعديل الدستوري سنة 
 .5100و 5119و

 القيام  إمكانهبالشعب ليس  أننية، بما القاضي الدستوري يعتبر وسيلة للتعبير عن السيادة الوط
القاضي الدستوري  تدخل أنو يرفضه، غير أالتعديل ب وبالتالي يرضىيوافق  إمابالتعديل الدستوري، فهو 

وسيلة للتعبير  يشكل "و بواسطة ممثليه " البرلمانأستفتاء صويت على التعديل سواء بواسطة الإقبل الت
 الدستور.عتداءات على تجنب الإ خلال وذلك منعن السيادة الوطنية 

 
 
 



 ختصاصات القاضي الدستوري الرقابيةإ                               الفصل الأول   

 
23 

 
  عتبر المضمونة دستوريا، فهو ي وحريات المواطنالقاضي الدستوري يعتبر وسيلة لحماية حقوق

لى يعترض ع أنيمكن للقاضي  إذ، التأسيسيةعتداء كان صادرا من قبل السلطة إ  أيضمانا لها من 
 .)1(«لهالتعديل الذي يعتبر امتياز 

 
  الدستور:المبادرة بمراجعة 

 
 
 
 

من الدستور  11وفقا للباب 
 :الجزائري 

 

   
يبادر رئيس الجمهورية بمشروع 

 .التعديل
اء البرلمان أعض¾ يبادر 

 قتراحإمجتمع بمجلسيه معا ب
 .التعديل

  
يجري التصويت البرلماني وفق 

شروط ذاتها الخاصة بالنص ال
 .عيالتشري

يحال التعديل الدستوري على 
 .الجمهوريةرئيس 

  
 .يطرح على استفتاء دستوري  .لرئيس الجمهورية الاختيار

  
طلب راي القاضي الدستوري 

أغلبية في النص متى أحرز 
البرلمان دون عرضه على 

 .501ستفتاء الشعبي المادة الإ

 

 
دراسة مقارنة العلاقة الوظيفية  (والأنظمةعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة الجزائر السياسية: المؤسسات  المصدر:

 .112، ص 6132، الجزائر، السنة ، دار الهودة، بدون طبعة، عين ميلة) بين البرلمان والهيئة التنفيذية
 

                                                           

 .23قزلان سليمة، المرجع السابق، ص )  1
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 رقابة القاضي الدستوري على الأوامر التشريعية الثاني:الفرع 
 

من  صيلأن عملية التشريع عمل إفالم العالفصل بين السلطات السائد في معظم أنظمة  أوفقا لمبد   
ي زدواجية العمل التشريعإف الدستور الجزائري يعر  ستثناءاإاو  )1((السلطة التشريعية )ختصاص البرلمان إ

لة في رئيس تمثالم التنفيذيةختصاص الأصيل في سن القوانين و السلطة يعد البرلمان هو صاحب الإ أين
سلطة هذه ال أنإلا يشرع عن طريق أوامر  أنختصاص الثانوي حيث يمكن له الجمهورية هو صاحب الإ

يعترف بموجب  0690و  0601ذا كان دستور إ، فا لآخرمن دستور  لأمراختلف فيها إستثنائية الإ
وطني ة و أخرى للمجلس الشعبي الفيما بين دور  بأوامرمنه لرئيس الجمهورية بحق التشريع  021المادة 

ظيمية السلطة التن أعماللم يبقى لرئيس الجمهورية غير  إذتجاه قد تخلى عن هذا الإ 0696ن دستور إف
                       . )2(ضى الدستورفي حدود المجال المخول له بمقت

حالة شغور منه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في  051في المادة  0660نه وفقا لدستور أإلا    
و بين دورتي البرلمان في المجال المخصص للسلطة التشريعية سواء تعلق أالمجلس الشعبي الوطني 
و المتعلق بنص المادة أوانين العادية من الدستور الخاص بمجال الق 055الأمر بمجال نص المادة 

صاص ختور الإعهد فيه الدستيخر لآو بنص أوالخاص بمجال القوانين العضوية  من الدستور 051
                                                                                 بالتشريع للبرلمان.

ختصاص لرئيس الجمهورية وأساسه القانوني المادة بهذا الإعهد  5100أما التعديل الدستوري لسنة    
نجد هذا الحق شخصي يتمتع به رئيس الجمهورية ، أين  )3(  2016من التعديل الدستوري لسنة 015

يشاركه الوزير الأول في ذلك، و ذلك في المجال المخصص  أنيطلب تفويضا و دون  أنوحده دون 
و أ حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيبمقتضى الدستور للسلطة التشريعية في مسائل العاجلة في 

 ولا )4(يةستثنائالإحالات الشرع عن طريق الأوامر في ي أنخلال العطل البرلمانية و لرئيس الجمهورية 
 و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الأمةستشارة رئيس مجلس إبعد  إلا الإجراءمثل هذا  يتخذ

  من التعديل 019لى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء المادة إتماع سالمجلس الدستوري والإ
 
 

                                                           

 .332حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1
جامعية، ديوان المطبوعات الصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التغيير المؤسساتي، بدون طبعة، و فوزي ا)  2

 .611،613.ص ص 6118الجزائر، 
 .662مة، المرجع السابق، ص سلي مسراتي)  3
 .613وصديق، نفس المرجع، ص أفوزي )  4
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                                                                            .)1(  2016الدستوري 

نعقاد دورة إن بشهرين في السنة لألزمني من حيث المجال ا بأوامرنه تم تقييد سلطة التشريع أونلاحظ    
 .                              )2(  2016من التعديل الدستوري  012طبقا للمادة  أشهر 01البرلمان 

يعتبر التشريع عن طريق الأوامر من طرف رئيس الجمهورية تهديدا لعمل السلطة التشريعية، كونه    
بالتالي مالها، و ستعإط حقيقية تحد رئيس الجمهورية في ينقص من مركزها لاسيما في غياب قيود وضواب

في تدخل  اإفراطمان، حيث تعرف الممارسة الجزائرية لب التشريع من البرلعتبارها من مظاهر صإ يمكن 
اصات السلطة ختصإهذا الأخير ليس فقط على  يتعدىالصلاحية، فقد  ستعماله لهذها  و رئيس الجمهورية 

نما قد ومبررات عملهالتشريعية نظرا لضرورة  عرضها  يبرر ماتكون هذه الأوامر مخالفة للدستور، وهذا  وا 
                                            .)3(على الرقابة الدستورية

أما في مجال الرقابة على دستورية الأوامر نجد أن المؤسس الدستوري سكت عن تكريسها دستوريا    
دراجها تم إ والقوانين والتنظيمات التيالمحدد لقواعد عمل البرلمان على خلاف المعاهدات  وكذا النظام

                                                 .)4(الدستوري ضمن الاختصاص الرقابي للقاضي 
فسه لن أعطىنه أإلا وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يلزم عرضها على القاضي الدستوري    

ابته عليها، تصاصاته لغرض رقخإلنفسه بتوسيع عترف إ ة لرقابة على دستورية الأوامر و صلاحية ذاتي
الأوامر للرقابة  إخضاع، نجده سكت عن قابلية 5100نه من خلال تمعن التعديل الدستوري أحيث 

في سياق كل  015/15ستقراء نص المادة إلم يمنع ذلك صراحة، لكن من خلال نه أالدستورية، كما 
 برلمان في يوافق عليها ال أنلك بعد نص دستوري الذي يوحي بإمكانية خضوعها للرقابة الدستورية، و ذ

 
                                                           

الجمهورية الحالة  يقرر رئيس » : ي، المرجع السابق على ما يل6132من التعديل الدستوري  311تنص المادة )  1
 ترابها. و سلامةأستقلالها أو أوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية البلاد مهددة بخطر داهم يا كانت إذستثنائية الإ
ستوري، وطني، رئيس المجلس الدستشارة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الإا الإجراء إلا بعد ذيتخذ مثل ه ولا
 لى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.إستماع والإ

ستقلال الأمة إستثنائية التي تستجوبها المحافظة على لجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية رئيس اتخول الحالة الإ
 والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

 ويجتمع البرلمان وجوبا.
 . 61، ص «كر التي أوجبت إعلانهاذال ستثنائية حسب الأشكال والإجراءات سالفةتنتهي الحالة الإ

عادية واحدة يجتمع البرلمان في دورة  » :نه أ، نفس المرجع، على 6132لدستوري من التعديل ا 312تنص المادة )  2
 .16، ص «شهر على الأقل، و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر ...أ 31في كل سنة مدتها 

لنيل  كرةذ، م) دراسة مقارن  (ام الدستوري زدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظإواقع مزياني حميد، عن )  3
 .11، ص 6133وزوو، الجزائر،  الحقوق: جامعة مولود معمري، تيزي  في القانون، كلية رشهادة ماجستي

 .332، 332حمريط كمال، المرجع السابق، ص ص، )  4
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 )1(دورة له بعد إصدارها من طرف رئيس الجمهورية بعد الموافقة الصريحة للبرلمان بعد عرضها عليه أول

و من جهة أخرى مهما طالت  (ليوافق عليها ( ستعملت عبارةإ )2(من التعديل الدستوري  015فالمادة 
أمام  اصراحة، تعد القرارات الإدارية قابلة للطعن فيها قضائيتجاهها إموقفه مدة سكوت البرلمان عن 
                                 لى إمكانية خضوعها للرقابة الدستورية.إالقاضي الإداري بالإضافة 

لكن هذا التعبير الناتج عن عدم تحقيق الشروط التي يفرضها الدستور لصحة الأوامر التي يتخذها    
نشرها  إثرورا ف للتنفيذحيز النفاد، فالأوامر تتخدد ة لا علاقة له بدخول هذه النصوص يس الجمهوريئر 

ن السرعة ما تكو  والتي غالبايفقد هذه النصوص علة وجودها  أكثرنتظار ن الإفي الجريدة الرسمية، لأ
ختصاص إ والتي هي التنفيذيةأوامر رئيس السلطة  نإوعليه فتخاذ هذه الأوامر، لإ ستعجال مبرروالإ

                                             لرئيس الجمهورية تخضع للرقابة الدستورية. أصلي
 :الذي يبقى قائما هو الإشكال أن إلاوبالرغم من كل ما تم تقديمه    

 الرقابة التي يباشرها القاضي الدستوري على الأوامر التشريعية؟ نوعية                                                                 
دره لى نوع الأمر الذي يصإو التميز أض في مشكلة تحديد طبيعة الرقابة  لابد من النظر قبل الخو    

لرقابة ن اانين العادية لا يطرح أي إشكال لأرئيس الجمهورية، إذا كنا بصدد أوامر نظمت في مجال القو 
ما إذا كنا النفاذ، أو لاحقة عن دخولها حيز أختيارية قد تكون سابقة إة دستورية هذا المجال هي رقابفي 

تخذت في مجال القوانين العضوية، والتي فرض خضوعها للرقابة الوجوبية والسابقة عن إبصدد أوامر 
 ، فيطرح التساؤل: )3(القانون صدور 
 عملا بالمادةعليها عد موافقة البرلمان حول مدى وجوب عرضها على القاضي الدستوري ب 

ه النصوص على القاضي الدستوري قبل ذشترطت عرض هإوالتي  5100من التعديل الدستوري  015 
 يصدرها؟ أنا المجلس قبل ذعلى رئيس الجمهورية عرضها على ه وأ ؟إصدارها

ذ يستلزم موافقة البرلمان عليها، إلى تشريعات إلا بعد إن هذه الأوامر لا تتحول أيرى جانب من الفقه ب   
رف رئيس ط فحص دستوريتها قبل إصدارها، وعليه يجب عرضها على القاضي الدستوري مسبقا من

ستعجال للفصل فيها نظرا لضرورة ، و بإمكانه  طلب الإ)4(للدستور الجمهورية لفحص مدى مطابقتها
تكون  معلى البرلمان و يوافق عليها ثلى أن تعرض إقرب وقت، و لا تنتظر أه الأوامر في ذتخاذ هإ

 توافق  نإقل في ظل النظام السائد حاليا فن من الناحية العملية و على الأمحل الرقابة الدستورية، لأ
                                                           

 .364بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص )  1
ن يشرع بأوامر في ألرئيس الجمهورية  » :نه أمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، على  346تنص المادة )  2

 .12، ص «المسائل العاجلة ...

 .362،361مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص ص، )  3
النظام القانوني للأوامر، من الدستور،  364ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران، الإ)  4

 .336، ص 6111، سنة 16مجلة الإدارة، العدد 
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هورية رلمان على أوامر رئيس الجمالأغلبية البرلمانية مع المجموعة السياسية الرئاسية يجعل موافقة الب

ذا علمنا أصلا أن هذه الموافقة هي موافقة شكلية دون إذلك، خاصة ا لا يحتمل تأويل عكس مر محققأ
                                                                             .)1(المناقشة و التعديل

 خلال العطل البرلمانية تفلت من الرقابة، خاصة الرقابة ر.جونرى أن الأوامر التشريعية التي يتخذها    
بما و نشرها في الجريدة الرسمية تماما كالقوانين الصادرة عن البرلمان،  إثرالسابقة، فالأوامر تتخذ للتنفيذ 

 :عطلة ورئيسه في الأمة ورئيسه وأعضاء مجلسنواب المجلس الشعبي الوطني  أن
  التسريعية؟دستورية الأوامر  بمدىفمن يخطر القاضي الدستوري  

غير متوقع أن يخطر المجلس الدستوري بذلك، وما يبقى إلا عرض رئيس الجمهورية  أنخاصة    
                                                                                                                                                                                                                   .)2(الأوامر التشريعية على المشاريع المصادقة

الذي هو  ة الدستورية، وجوازي للقاضي الدستوري لتحريك الرقاب الإخطارخلاصة القول فيما يخص و    
س رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس المجل )مخول للسلطات العامة في الدولة المتمثلة في الهيئات 

 الإخطارن إ، ف5100من التعديل الدستوري  099حسب المادة  (الأمةالشعبي الوطني، رئيس مجلس 
، المعاهدات، و التنظيمات، و أوامر رئيس الجمهورية على (النصوص التشريعية  )يحيل كل القوانين 

ون بمبادرة ختياري يكإ ( الإخطار ) الإجراءالقاضي الدستوري لتكون موضوع الرقابة الدستورية، لكن هذا 
حالة وفي هذه ال بعد دخول هذه النصوص حيز النفاذ،و أورة أعلاه سواء قبل ذكمحدى الهيئات الإمن 

 ي:نطرح السؤال التال
 سواء  ؟من أي لحظة يمكن فيها للهيئة المختصة إخطار القاضي الدستوري بصدد هذا النص

                                     ؟و لاحقةأكانت رقابة سابقة 
ن دخولها م سنينفي هذه الحالة يكون المجال الزمني للإخطار القاضي الدستوري مفتوح حتى بعد    

 .)3(حيز النفاد

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .368، 361مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص ص، )  1
 .332حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  2

 .334بدران، المرجع السابق، ص  مراد)  3
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 لقاضي الدستوري ل الإجبارية المبحث الثاني: رقابة
 

 :على انه 5100من التعديل الدستوري  15الفقرة  090تنص المادة    
يه وجوبا في دستورية القوانين أبعد أن يخطره رئيس الجمهورية، ر  المجلس الدستوري، يبدي»

 العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
 .«في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ...كما يفصل المجلس الدستوري 

لزامية، كما أضاف المؤسس الدستوري طابع خاص عليها، فقد إمن هذه المادة أن الرقابة تكون  يتبين   
 حدد الجهة المختصة التي يمكن لها أن تخطر القاضي الدستوري.

الدستوري بحيث تعد كل من القوانين العضوية ختصاص القاضي إوقد حددت نصوص الدستور مجال    
ي ة لرقابة القاضضع)المطلب الأول( والأنظمة الداخلية لكل من غرفتي البرلمان )المطلب الثاني( خا

 الدستوري.
 

 المطلب الاول: رقابة القاضي الدستوري على القوانين العضوية
 

قة نه توجد مواد متعلأللسلطة السياسية في الدولة، إلا هم القواعد المنظمة أ رغم أن الدستور يحدد    
القوانين  لىإالسياسية، يوكلها الدستور نفسه  بتنظيم السلطة العمومية وبحقوق الإنسان والأحزاب

، والجدير بالذكر أن النظام السياسي في الجزائر لم يعرف القوانين العضوية إلا بعد صدور )1(العضوية
تدارك المؤسس الدستور النقص الذي شاب الدساتير السابقة من خلال  لأهميتهاو نظرا  0660دستور 
 ستوحاهاإهذه الفكرة مستوردة من الخارج،  حيث تعتبر 0660من دستور  051يها في المادة نصه عل

و الذي خصص لها مكانة متميزة مختلفة بذلك  0629المؤسس الدستوري من الدستور الفرنسي لسنة 
 أحكاملتوضيح بعض  إماي ترمي هف )2(عادية، و تتميز في كونها تعد مكملة للدستورعن القوانين ال

تضمن كل ت أن لا يمكنالوثيقة الدستورية كبر )أدستور حجم ال لإعطاءستكمالها تفاديا إو أالدستور 
 القوانين العضوية  نإ،))3(افيه بتنظيم السلطات ما يتعلقفي الدولة و كل بنظام الحكم  المتعلقةالتفاصيل 

 

                                                           

 .81حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1
 .88، ص ktsi المرجع)  2
كرة ماجستير، كلية الحقوق، ذ، م )تونس الجزائر المغرب  (بابا مروان، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية)  3

 .14، ص 6132جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 و إقرار القوانين العادية، و إعدادكثر صعوبة من إجراءات أنها أو إقرارها ب إعدادهاتتميز في إجراءات 
 .)1(ستقرار القانونيالتعديلات المتكررة مما يهدد الإ ذلك بقصد تجنب

من  010تقابلها المادة  0660من دستور  051العضوية حددت بموجب المادة  ومجالات القوانين   
 :، هذه القوانين متعلقة ب5100التعديل الدستوري 

  وعملهاتنظيم السلطات العمومية. 
 نتخابات.نظام الإ 
  السياسية. بالأحزابالقانون المتعلق 
  بالإعلامالقانون المتعلق. 
  ،القضائيوالتنظيم القانون الأساسي للقضاء. 
 ... القانون المتعلق بالقوانين المالية 
وعلاوة على هذه المجالات، هناك مجالات أخرى مخصصة للقوانين العضوية يمكن حصرها في    

من  099/  090/  095/  000/  010/  015/  056/  012/  051/  010/  011المواد 
مكانية الاعتداء ، وبالتالي نظرا لأهميتها وخطورة 5100التعديل الدستوري  إمكانية مخالفتها للدستور وا 

ها رط المؤسس الدستوري خضوعتشإالسلطات  والمساس بتوازن اسطتها على حريات وحقوق الأفراد بو 
 وبالتالي يمكن طرح الإشكالات الأتية حول هذه الرقابة:  )2(للرقابة من طرف القاضي الدستوري 

  (.العضوية )الفرع الأولما طبيعة الرقابة الممارسة على القوانين 
 (.وما مصير القوانين العضوية الغير مطابقة للدستور )الفرع الثاني 

 ليه بالتفصيل تباعا.إوهذا ما سنتطرق 
 

 الفرع الأول: طبيعة الرقابة الممارسة على القوانين العضوية
 

سنحاول في هذا الفرع معرفة طبيعة الرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري على هذه الفئة من    
 :نالقواني
  (.أولا)و رقابة دستورية أهل يمارس عليها رقابة مطابقة 
 ثانيا(.لزامية إالرقابة  وهل هذه( 
 

                                                           

 .81حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1
ة، تخصص الدولة و المؤسسات العمومي، ركرة ماجستيذعلى دستورية القوانين العضوية، م بن عبدي هشام، الرقابة)  2

 .331، ص  6134/6132كلية الحقوق، جامعة بن زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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 ثالتا(.بالشمولية  وهل تمتاز(  
 دستورية:و رقابة أرقابة مطابقة  :أولا
  على: والتي تنص 5100الدستوري  التعديلمن  15الفقرة  090بالتمعن في نص المادة    
وية يه وجوبا في دستورية القوانين العضأيخطره رئيس الجمهورية، ر  أنالمجلس الدستوري بعد  يبدي»

 ...«.يصادق عليها البرلمان  أنبعد 
عليها  هي رقابة وجوبية بعد المصادقةالرقابة على دستورية القوانين العضوية  أنيفهم من هذه المادة    

في فقرتها  010المادة  ستقرائنا لنصإوب، )1(من طرف رئيس الجمهورية وقبل إصدارهامن طرف البرلمان 
 أن:على  والتي نصتالرابعة 

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل  »... 
 «.صدوره

النص  نأعن خضوع القانون العضوي للرقابة الدستورية فحين نجد  يتحدثالنص الأول  أننلاحظ    
 للدستور.عن مطابقة القوانين العضوية  يتحدثالثاني 
الاختلاف  اذا هذاولممن الضروري تحديد نوع الرقابة التي تخضع لها القوانين العضوية  أكثر أصبحولهذا 

 :بين نصين دستورين
 2(ماذا؟ أم أفهل وقع المؤسس الدستوري في خط( 

 (دستورية رقابة) 090ختلاف الموجود في نص المادة لإيصحح المؤسس الدستوري هذا ا أن فالأجدر   
 ويوحد المصطلحات (مطابقة رقابة)من الدستور  010هو منصوص عليه في المادة  ويتداركه كما

القاضي  يأاللبس وقفنا على ر  ولإزالة هذاعليه،  لا يتغاضى شيءالفرق بين الرقابتين  أنخاصة 
 .)3(96/10ي رقم أالر  وذلك بموجبرقابة مطابقة  رتأى أنهاا  و  الأمرفصل في  أين 0696الدستوري لسنة 

، )4(طار الرقابة الدستورية تعني علاقة تبعية القانون للدستورإفي  (و عدم المخالفة أالموافقة  )فعلاقة    
مترتبة عن الدستور و النتيجة ال لأحكاملقواعد قانونية موافقة و غير مخالفة  تخاذإبو هنا يلتزم البرلمان 

 لاو جائز و بالتالي فهو دستوري، و أمالم يمنع بنص صريح فهو مرخص به كل  أنهذه العلاقة هي 
لمطابقة ، بينما علاقة ا)5(للبرلمان من وضع قواعد قانونية ممنوعة و غير موجودة في الدستور يمكن

 ط بعدم ن البرلمان ليس مجبر فقأانون يخضع للدستور، و هذا يعني بن القأبصفة عامة تعني التأكد ب
                                                           

 .312مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  1
المؤسسات  فرع الدولة و ركرة ماجستيذن العضوية و الأنظمة الداخلية، مولد محمد مريم، الرقابة الدستورية على القواني )  2

 .11، ص 6136/6131العمومية، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
  /constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil الموقع ،انظر ) 3 

 .312سابق، ص المرجع المسراتي سليمة، )  4

 .12ولد محمد مريم، المرجع السابق، ص )  5
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معنى صورة  قأضيوضع قواعد قانونية غير مخالفة للدستور، بل تكون هذه القواعد مطابقة للدستور في 

 كامأحتكون  أن، و يقصد بمطابقة مشاريع القوانين للدستور )1(طبق الأصل للقاعدة الدستورية المرجعية
، )2(امهأحكو أدستور تحتويه مقدمة ال الدستور سواء كان ذلك بما لا تخالفمشروع القانون المعروض 

نه أ أن مبدتنطلق م لأنهافهي رقابة تتصف بالصرامة و الدقة أي مطابقة النص الدستوري نصا و روحا 
كل مالم يرخص به الدستور بنص صريح للبرلمان كوظيفة تشريعية فهو ممنوع،  من خلال كل هذا 

إضافة  وأهو عدم الخروج عن حدود الدستور  رقابة المطابقة هي رقابة متشددة الهدف منها أننستنتج 
 (ية القوانيندستور )ستعماله لعبارة إمؤسس الدستوري عند الأخير، و عليه فال قواعد لم ينص عليها هذا

 ستعماله لعبارة "خضوع القانون العضوي إعند  أماكان يقصد من ورائها علاقة الموافقة و عدم المخالفة، 
على ذلك كان على المؤسس  تأسيسا، و )3(ن خلالها علاقة عدم المخالفةان يقصد ملرقابة المطابقة" ك

 الرقابة، عند نصه على  5100الفقرة الأخيرة من الدستور  010الدستوري الجزائري مسايرة نص المادة 
 .)4(و توحيد المصطلحات و هي رقابة مطابقة بالنسبة للقوانين العضوية 15الفقرة  090في المادة 

 :لزاميةإرقابة  :ثانيا
يقرها البرلمان، و قبل إصدارها من طرف رئيس  أنالقوانين العضوية بعد  أنينص الدستور على    

 حكامهاأيه في مدى دستوريتها و مطابقة أر  لإبداءى القاضي الدستوري لإتحال  أنيجب  الجمهورية
الرقابة على دستورية القوانين  أنسالفة الذكر على  090/15لنصوص الدستور، حيث تنص المادة 

حتى يتم » )5(العضوية هي رقابة وجوبية لضرورة عرض هذا النوع من القوانين على القاضي الدستوري 
ليست  اأنهلزامية بيد إو ذلك قبل إصدارها، و هي رقابة  الدستور أحكامالتأكد من كونها متوافقة مع 

ورية بناءا على طلب من رئيس الجمه إنمارقابة تلقائية يمارسها القاضي الدستوري من تلقاء نفسه و 
ستوري، لى القاضي الدإشروع القانون العضوي قبل إصداره الذي يجب عليه ذلك، حيث يلتزم بإحالة م

من المادة  15لفقرة و ا 010من المادة  11من وجود هذه الرقابة من خلال الفقرة  يستشفو هذا ما 
لزامية الرقابة على القوانين إتعود على وجوب و  (وجوبا  )، فكلمة 5100من التعديل الدستوري  090

 العضوية، بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان و قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية.
    

                                                           

حزاب ن بقانوني الأا المجلس الدستوري المتعلقايأالدستورية للقوانين العضوية و ر الرقابة جبار عبد المجيد، ) 1 
 .81، ص 6111، الجزائر، سنة 16، العدد  31، مجلة الإدارة، للمدرسة الوطنية للإدارة، المجلد نتخاباتالسياسية و الإ 

 .311مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  2
 .12سابق، ص المرجع الولد محمد مريم، )  3
 .311سابق، ص المرجع المسراتي سليمة ، )  4
، ون عامة قانكتور ذالفصل بين السلطات، أطروحة  أالدستوري الجزائري في حماية مبد رداوي مراد، مساهمة المجلس)  5
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لزامية إتعود على  )وجوبا(ن إف الجمهورية لتحريك هذه الرقابة،يكون من حق رئيس  الإخطار أنبما 

بالقيام بذلك، وتحريك هذه الرقابة وهو رئيس  الإخطارلزامية صاحب إعلى  وبالتالي تعودالرقابة، 
لى القاضي إ ن يحيلأبل يتعين عليه وجوبا ب التقديرية،س له في ذلك من السلطة الجمهورية والذي لي

 دستوريتها.الدستوري نصوص القوانين العضوية كافة لفحص 
ختصاص القاضي الدستوري بصدد الرقابة على دستورية القوانين العضوية، إن تحريك إتبعا لذلك ف   

تلك لزامي طبقا للنظام الخاص بإمر أ، بل هو وذاكلا يتوقف على مسالة الشك في دستورية هذا القانون 
نما لضر النوعية من القوانين، فمنطق هذه الرقابة لا يقوم على وجود مطاعن خاصة بالقانون،   ورةوا 

 .)1(«ومضمونافحصها في مجملها للتأكد من موافقتها لأحكام الدستور شكلا 
 رقابة شاملة: :ثالثا
 :ما يليمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  11لقد جاء في نص المادة    
منه لذي ورد ضن النص اإ، فبشأنه أخطردستورية حكم  وصرح بعدفصل المجلس الدستوري ...  إذا»

 .«المخطرةلى الجهة إالحكم المعني يعاد 
ليس للقاضي الدستوري التصدي لفحص دستورية »نه أستخلاصه من خلال هذه المادة إ وما يمكن   

 لم يكنو ذا فصل بعدم دستورية الحكم المخطر به إفقط، ف الإخطارفي حدود النص موضوع  إلا الأحكام
، لإخطاراالقاضي تجاوز نص رسالة  لا يستطيعالنص ففي هذه الحالة  أحكامبالإمكان فصله عن باقي 

لى الجهة إإعادة النص القانوني  وبالتالي عليه الإخطارسالة الواردة في ر  الأحكام لا تتعدىفرقابته 
يفحص  نأ لا يمكنه، بحيث الإخطارالقاضي الدستوري مقيد بما ورد في رسالة  أن وهذا يعنيالمخطرة، 

 دون سواها. الإخطارالواردة في رسالة  الأحكامسوى 
التنظيمات و حين فحصه لدستورية القوانين  الإخطارذا كان القاضي الدستوري مقيد بما ورد في رسالة إف   

 والمعاهدات:
  2(«؟عند فحصه لمطابقة القوانين العضوية الإخطارفهل هو كذلك مقيد برسالة(. 

نصها  والتي جاءمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  15عند التمعن في نص المادة    
 التالي:على النحو 

صله ف ولا يمكني غير دستور حكما  يتضمنالقانون المعروض عليه  أنصرح المجلس الدستوري  إذا»
 .«إصداره مهذا القانون، لايت أحكامعن باقي 

عند فحصه للقانون العضوي فهو غير مقيد برسالة  الدستوري القاضي  أنمن هذه المادة  ما يفهم » 
 ه في تلك يلإمقيد بالحكام الواردة و المشار نه غير أرئيس الجمهورية أي ليه من قبل إالموجهة  الإخطار

                                                           

 .314، 311مسراتي سليمة ، المرجع السابق، ص ص ، )  1
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فحص ، وبذلك فهو يقوم بالإخطارالواردة في نص رسالة  الأحكامالرسالة، و بالتالي له التصدي لغير 

طابق الحكم غير م أنلا فكيف له التحقق من ا  قة بكامل النص القانوني العضوي و المتعل الأحكامكل 
 لأحكامابعد الاطلاع على باقي  إلا الإخطارالنص موضوع  أحكامفصله عن باقي  لا يمكنهللدستور و 

وري القاضي الدست أراءكررة و التي ترد في مؤخرة منطوق كل كد ذلك هي تلك العبارة المتأي لعل ما
هذه  (ر مطابقة للدستو  الإخطارالقانون العضوي موضوع  أحكامتعد باقي  )الخاصة بالقوانين العضوية 

ون العضوي فحص فيها مطابقة القان 51صل أمناسبة من  02لقاضي الدستوري في العبارة كررها ا
فرقابة القاضي الدستوري في هذه الحالة هي  الإخطارذا كان القانون محل إمما يعني انه  )1(«للدستور

على مجمل النص أي أنها تنص على الأحكام الواردة في رسالة الإخطار و كذا تلك رقابة شاملة تقع 
 .)2(ام التي لم تكن موضوع الإخطارالأحك

 
 الفرع الثاني: مصير القوانين العضوية الغير مطابقة للدستور

 
قابة إجبارية، هري وهي ر ر عرض القوانين العضوية على القاضي الدستوري قبل إصدارها شرط جو بيعت   

و  لشكلية(ا)ث يتم معالجة القوانين العضوية من زاويتين يحن إصدارها، أفي ش ي الأخير لهأيعود الر 
 .()الموضوعية

 ":من الناحية الشكلية " الرقابة الخارجية  :أولا
 ختصاص:عنصر الإ (0
ومعناه أن يراقب القاضي الدستوري فيما إذا كان النص القانوني موضوع إخطاره قد صدر عن الهيئة     

 اختصاصات كل سلطة، فإذإصراحة على  التي خولها الدستور سلطة وضعه، ذلك أن الدستور ينص
 ختصاصات سلطة أخرى دون وجود نص دستوري يتيح لهاإتداخلت سلطة من هذه السلطات في  ما

 .)3(م بعدم هذا التدخلذلك يمكن للقاضي الدستوري أن يحك
 :عنصر الإجراءات (5
بمعنى وجوب صدور النص المعروض على القاضي الدستوري لرقابة مطابقته للدستور مستوفيا     

عتبار أن القاضي الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين إالقانونية التي حددها الدستور، بللإجراءات 
  من أن المصادقة على هذه القوانين العضوية قد تمت من حيث الشكل وفق الإجراءاتالعضوية 

 

                                                           

 .21عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص )  1
 .311سابق، ص المرجع الولد محمد مريم، )  2

 .312، 312، ص ص ، المرجع نفسه)  3
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، كما يراقب القاضي الدستوري إذا )1(  2016التعديل الدستوري  من 010المنصوص عليها في المادة 

  .)2(كان الإخطار صادر من الجهة التي أوكلها الدستور هذه الصلاحية ويتعلق الأمر برئيس الجمهورية
 :الرقابة من حيث الموضوع (1
وفيها يقوم القاضي الدستوري بفحص كل أحكام ومواد النص المعروض لرقابة مطابقته للدستور بدءا     

الذي  ارالإطان لابد أن تتم هذه الرقابة في لأجل قيامه بمهامه على أكمل وجه كبالعنوان ثم المواد، و 
وعلى أساس كل هذا يتم    .)3(تحدده نصوص الدستور ولا تتعداه أي تتم ضمن حدود الأحكام الدستورية

تقرير مطابقة القوانين العضوية للدستور من عدمه، وينتج عن هذه الرقابة إصدار القاضي الدستوري 
ور عليه جاء مطابق للدستي مطابقة للدستور في حالة ما إذا كان النص المعروض أيه، يكون إما بر أر ل

 نصا وروحا.
وبتصفحنا لآراء القاض الدستوري والناتجة عن القوانين العضوية، صدر عن القاضي الدستوري خلال    

 مي واحد فقط أعلن فيه عدأي، هناك ر أر  02صدر  5100الى غاية  0660سنة الفترة الممتدة من 
القانون العضوي والمتعلق بمراقبة مطابقة  )4(5119لسنة  10ي رقم أالمطابقة، ويتعلق الأمر بالر 

رئيس الجمهورية  موالذي قا والولائية للدستورنتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية المتضمن تأجيل الإ
 النشر. ستكملت إجراءاتا  و النص  وبالتالي صدر، )5( 2007يوليو 09القاضي الدستوري بتاريخ  بإخطار
 احتمالين:نا مطابق للدستور هنا لديي غير أور ر وفي حالة صد 
 :فصله ولا يمكنكان النص غير مطابق للدستور  إذا (0
 :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بنصها على 15تنص المادة    
لا و صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور،  إذا»

 .«فصلع عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون  يمكن
كما نه يتضمن حأبه  أخطرهذا القانون العضوي الذي  أنصرح القاضي الدستوري  إذاو أ ارتأى إذا   
ذا حكام هن باقي أفصله ع ولا يمكنو بابا أو فصلا أو جزء أير مطابق للدستور سواء كان مادة غ

 ن هذا القانون العضوي فصل أن هذا الحكم غير مطابق للدستور ع إذاخر آالقانون العضوي، بمعنى 
يه بعدم أالقاضي الدستوري ر  وبالتالي يصدرو لا يستوي موضوع هذا القانون العضوي، ألا يستقيم 

 .)6(العضوي مطابقة هذا القانون 
                                                           

 .311، ص  السابق ولد محمد مريم، المرجع)  1
 .311مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  2
 .331سابق، ص المرجع المريم،  ولد محمد)  3

  /constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseilالموقع، انظر ) 4 

 .361ولد محمد مريم، المرجع السابق، ص )  5
 .331بن عبدي هشام ، المرجع السابق، ص )  6
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 :كان النص غير مطابق للدستور يمكن فصله عن باقي أحكام القانون  إذا (5
 :نهأسالفة الذكر ب المادةتنص الفقرة الثانية من نص    
   نه أو القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور،  أنصرح المجلس الدستوري  إذا»

 .«المخالف للدستورستثناء الحكم إهذا القانون ب أحكامفصله عن باقي  يمكن
د الحكم ستبعاا  و دستورية فقط  أحكاميصدر هذا القانون المتضمن  أنهنا يمكن لرئيس الجمهورية    

 .)1(المخالف للدستور، بحيث يمتنع عن إصدار الحكم الدستوري 
 

 رقابة القاضي الدستوري على النظام الداخلي لغرفتي البرلمانالمطلب الثاني: 
 

وانين السابقة على الق الإجباريةالرقابة الإلزامية او  إطارختصاص القاضي الدستوري في إعقد ين   
م غرفتي الداخلي لتنظي والمقصود بالنظام، البرلمانالعضوية كما على الأنظمة الداخلية لكل من غرفتي 

جب أن يبدي ل به يالعم أوقبل بديسنها أعضاؤها،  ودائما ماالبرلمان تلك القواعد الخاصة بسير البرلمان 
من  11جاء في نص المادة  وهذا مايه في مدى مطابقته للنصوص الدستورية أر  القاضي الدستوري 

  لى:إوعليه سنتطرق في هذا المطلب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 
 (.لأولا أسباب إخضاع الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان لرقابة القاضي الدستوري )الفرع 
 الثاني( )الفرع في حالة مخالفته للدستورالداخلي لغرفتي البرلمان  ومصير النظام. 

 

 الفرع الاول: أسباب إخضاع الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان لرقابة القاضي الدستوري 
 

 :على انه 5100من التعديل الدستوري  11الفقرة  090نصت الماد    
           ..«..النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور  يفصل المجلس الدستوري في مطابقة »...

بقة مثل اغرفتي البرلمان يخضع لرقابة المطالنظام الداخلي لكل من  أنستقرائنا لهذه المادة يتضح لنا إب
 ولا يخضع ستقلالية نظامه الداخليإالبرلمان يعد بصفة  أنفي ذلك الى  ويعود السبب ،القوانين العضوية

من التعديل الدستوري  11الفقرة  015نص المادة  وذلك حسب ،)2(من طرف رئيس الجمهورية للإصدار
 :انه على والتي نصت 5100

 
                                                           

 .332رداوي مراد، المرجع السابق، ص )  1

القادر، قرارات و أراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري ، بدون طبعة، دار الهومة شربال عبد )  2
 .11للنشر و التوزيع، الجزائر، بدون سنة، ص 
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 .)1(«ويصادقان عليهمانظامهم الداخلي  ومجلس الأمةيعد المجلس الشعبي الوطني  »...
لى إالإضافة دولة ب لأيللقانون البرلماني  أساساا ر لغرفتي البرلمان مصدحيث يعتبر النظام الداخلي    
لطة ستقلالية السإوسيلة للتعبير عن  البرلمان، فهيعتباره مجموعة من الإجراءات لتنظيم عمل إ 

لمان من كل غرفتي البر لذلك منحهما المؤسس هذه الصلاحية، حيث يتضمن النظام الداخلي  )2(التشريعية
ستور من الد من القانون العضوي على أساس إحالة صريحة أحكامدستورية و  لأحكامإجراءات تطبيقية 

، )3(ختصاصات سلطات أخرى إتلك الإجراءات ب لا تمس أنو القانون العضوي ذا علاقة بعملهما على أ
جرائية تتجاوز صبغتها الإ أحكاماحدى غرفتي البرلمان قد تعتمد نظاما داخليا يتضمن إ أنمما يدل على 

يخول إياها الدستور، و يقف هذا الاعتبار وراء إقرار خضوعها  و التقنية وتمنح نفسها صلاحيات لم
 مبدأ نيق بيفجل التو أقها و على وجه الوجود، و ذلك من بيللرقابة المطابقة للدستور قبل الشروع في تط

و  عدادإ و مؤسسة عمومية صلاحية ألاليتها الذي يقتضي منح كل سلطة ستقإالفصل بين السلطات و 
مال هذه السلطة في استع لا تتعسف أنضبط القواعد التي تسير عملها و يبين ضرورة الحرص على 

    .)4(الصلاحيات
لأجهزة ا ختصاصاتا  و أن النظام الداخلي لأي برلمان يتضمن القواعد المتعلقة بتشكيل  ومن المعلوم   

 أمام، مما يفتح مجال )5(اة التشريعية و الرقابة المنوط بهلوظيفل أجهزتهالرئيسية و كيفية أداء البرلمان و 
من تم  للسلطات وتمس بالتوزيع الدستوري  أحكاماحتمال تضمن نظامهما الداخلي لبرلمان لإغرفتي ا

ة دستورية ، و بصفة البرلمان هيئ)6(ة التنفيذيةختصاصات السلطات الأخرى لاسيما السلطإعتداء على الإ
الداخلية  نظمتهأتكون  أنمهمة من بين مؤسسات الدولة و بصفته الهيئة التشريعية للجمهورية فمن المهم 

ه ممارسة ختصاصات تسمح لإاضي الدستوري للق ستور، لهذا خول الدستور الجزائري مطابقة لنصوص الد
في  ا جاءمهذه الرقابة وجوبا و الحرص على مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور، و هذا 

هذه الرقابة و كذا  أسبقيةلزامية و إيث جاءت واضحة و صريحة فيما يخص ح 090/11نص المادة 
 لجمهورية حسب نص المادة سالفة الذكر و التي القاضي الدستوري من طرف رئيس ا إخطاروجوب 

                                                           

 .13، المرجع السابق، ص 6132من التعديل الدستوري  316/11نظر المادة أ)  1
 .318مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  2

  /constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil الموقع،نظر اأ) 3 
لقانون العام، في ا رلماجستياكرة نيل شهادة ذدستورية القوانين في الجزائر، م جمام عازيز، عدم فعالية الرقابة على )  4

، 363قسم القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو ، الجزائر ، ص ص ، 
366. 

بحري حسن مصطفى، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دمشق، )  5
 .21، ص 6131سوريا، سنة 

 .11ال عبد القادر، المرجع السابق، ص شرب)  6
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مان البالغة التي يلعبها البرل للأهميةن هذه الرقابة تعتبر ضرورية نظرا لأ، )1(لى فقرتها الثانيةإتحيلنا 

 الدستوريةبة ن إقرار الرقاإجتماعية في الدولة، و لهذا فقتصادية و الإبغرفتيه في الحياة السياسية و الإ
ص ذا كان النظام مطابق للنإالقاضي يتدخل للنظر فيما  أنلنظامه الداخلي هي رقابة مطابقة، بمعنى 

، )2(عليها عتداءإ و أختصاصات السلطة التشريعية إهذا التدخل تدخلا في  لا يعتبرالدستوري أولا، و 
ر و ذلك قبل للدستو حيث يفصل القاضي الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

، )3(مهوريةمن طرف رئيس الج إخطارهي وجوبي بعد أه أي بعد المصادقة عليه و ذلك بر الشروع في تطبيق
لزامي و يمارس القاضي الدستوري رقابة مطابقة و سابقة تتم قبل صدور القانون  إهنا يكون  فالإخطار

ة يصادق عليها البرلمان، و هي رقابة ضيق أنيه فيها وجوبا بعد أيبدي ر  أنيجب عليه  إذ ،لزاميةإ و
سة نونية متجانتشترط تطابق النص محل الإخطار مع الدستور نصا و روحا، لضمان وجود منظومة قا

ص التي تخضع ذا كان المؤسس الدستوري قد حدد النصو إ، و )4(رتباطها البنيوي بهإمع الدستور نتيجة 
ن أنه يقتضي بأمقصود من مفهوم رقابة المطابقة ببين بدوره الن القاضي الدستوري قد إللرقابة المطابقة ف

ضمنها عما ورد في المبادئ الدستورية  بأمانةو عبر  أحكامهقد ذكر في  الإخطاريكون النص موضوع 
ي فالمعتمد عليها و كذا الخطة البيانية المضمنة في القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره، و 

 لا تتخطى نأن القانون المتضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان يجب أالدستوري ب السياق ذكر القاضي
ن أذا صرح القاضي الدستوري ب، فإ)5(ذاتهمع روح الدستور  ضر لا تتعاالحدود الدستورية حتى  أحكامه

 عمل بهال لا يمكنن هذا الحكم إيتضمن حكم غير دستوري  فغرفتي البرلمان  لإحدىالنظام الداخلي 
تعديل لهذا  أي أنبعد تصريح القاضي الدستوري بمطابقته للدستور، كما  إلامن طرف الغرفة المعنية 

من النظام  11المادة  كدتهأو هذا م، )6(الغرفتين يخضع لرقابة المطابقة للدستور لإحدىالنظام الداخلي 
 :المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بنصها على انه

فصله بمطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،  أثناءصرح المجلس الدستوري  إذا»
  العمل به من طرف لا يمكنن هذا الحكم إيتضمن حكم غير مطابق للدستور، ف هذا النظام الداخلي أن

                                                           

 .341مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص )  1
، دار الهومة للنشر و التوزيع و الطباعة ، الجزائر، سنة 16رابحي احسن، الوسيط في القانون الدستوري ، الطبعة )  2

 .241،ص 6134
 الجزائر، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، بسكرة، الجزائر،لية حماية القاعدة القانونية الدستورية في آعلواش فريد، )  3

 .631ص 
، 6131 ، الجزائر، سنةةونيالخلدحرباشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، بدون طبعة، دار )  4

 .138ص 
 .11شربال عبد القادر، المرجع السابق، ص )  5
 .633سابق، ص المرجع العلواش فريد، )  6
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 للدستور هتوالتصريح بمطابقجديد على المجلس الدستوري  وعرضه منبعد تعديله  إلاالغرفة المعنية 

غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته  لإحدىكل تعديل للنظام الداخلي  ضيعر 
 «.للدستور

 11 والتي هيه يأالقاضي الدستوري لر  الآجال المحددة قانونا لإبداء 096/10كما حددت المادة    
من رئيس  وذلك بطلبأيام في حالة وجود حالة طارئة  01لى إ الآجاليوما، كما يمكن خفض هذا 

 :، فقد جاء نص المادة على النحو التاليالجمهورية
يوما من تاريخ  01رف و يصدر قراره في ظأ يهأويعطي ر المجلس الدستوري في جلسة مغلقة  يتداول»

 «.أيام 81ى الأجل الرئيس الجمهورية يخفض هذا  وبطلب مند طارئ الإخطار، وفي حالة وجو 
دول، مسلم به من كل ال مرأوهذا على القوانين في الدولة أ ن الدستور هو أيمكن القول ب وفي الأخير   

يير الأخرى امعايير القانونية لأي دولة لكونه يسمو على جميع المعهرم تدرج ال فهو يحتل الصدارة في
 :ذا السمو هوكد هيأ ولعلى مايسمو على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  وبذلك فهوالسائدة في الدولة 

 والمباشر.النظام الداخلي حيث يعتبر الدستور مرجعه الأول  تأشيرات 
 سمو الدستور  أة لغرفتي البرلمان هو تأكيد لمبدتقرير فكرة الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلي

اص وضع ختصإسس الدستوري البرلمان ، فرغم منح المؤ إجباريةلرقابة المسبقة و  بإخضاعهفقد قام 
ل يمكن العمنه لا أو التامة في ذلك إذ نص على انه لم يقر له السيادة الكاملة  إلانظامه الداخلي 

بالنظام الداخلي إلا بعد خضوعه لمراقبة القاضي الدستوري الذي يراقب مدى مطابقته لأحكام الدستور 
و هذا راجع لسمو القواعد التي يتضمنها الدستور عن تلك التي تسنها السلطة التشريعية، فكان بذلك 

 .)1(النظام الداخلي لغرفتي البرلمانالدستور ضابط و حاكم و رقيبا على 
 

 الفرع الثاني: مصير النظام الداخلي لغرفتي البرلمان في حالة مخالفته للدستور
 

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان يتضمن النص على مجموعة من الإجراءات لتنظيم السلطة التشريعية    
يتم  من كلا من غرفتي البرلمان هذا النظام والمصادقة عليه وهي السلطة الثانية في الدولة، فبعد إعداد
مدى مطابقته للدستور، وذلك عن طريق رسالة الإخطار من عرضه على القاضي الدستوري لدراسة 

، كما جعل  5100سالفة الذكر من التعديل الدستوري  090/11حسب نص المادة  )2(رئيس الجمهورية
ستقرار إلى ع لا يؤثرمر منطقي حتى أة سابقة على دخولها حيز التطبيق المؤسس الدستوري هذه الرقاب

 ه ي أي لحظة بعد دخوله حيز النفاذ بسبب عدم مطابقتف للإلغاءعمل السلطة التشريعية بتعرض نظامها 

                                                           

 .44سابق، ص المرجع الولد محمد مريم، )  1
 .321رشيدة العام، المرجع السابق،ص)  2
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المخولة  لتقريريةاهم الصلاحيات أ الدستور و هي تمارس  بأحكامللدستور، و حتى تلتزم السلطة التشريعية 

و يتوجب على رئيس أام للدستور يتوجب الاستغناء عنه النظ، و في حالة عدم مطابقة هذا )1(لها
، و تجدر )2(جل المداولة الثانية و تصحيح النصوص المخالفة للدستورأهورية إعادته للبرلمان من الجم

و أحكام من النظام المعروض عليه ألقاضي الدستوري عدم دستورية حكم قر اأذا إلة ما الإشارة في حا
ض ر فة المعنية بنظامها الداخلي مراجعته وفق توجيهات القاضي الدستوري و أن تعنه يتعين على الغر فإ

القاضي الدستوري لإعادة مراقبة مطابقتها، و يمكن أن تستمر العملية  الأحكام المراجعة مرة أخرى على
لى على حين موافقة القاضي الدستوري إو بالتالي دون الشروع في تطبيقه دون إصدار النظام الداخلي، 

من النظام  11ليه في نص المادة إ، و هذا ما تم الإشارة )3(النظام بأكمله و التصريح بمطابقته للدستور
ها عن لزامية هذه الرقابة و أسبقيتإالدستوري حيث نصت على أن يستتبع المحدد لقواعد عمل المجلس 

وقد مارس القاضي ، )4(لنظامتعديل لهذا ا ذا حدثإاخلي حيز التطبيق نفس الإجراءات دخول النظام الد
الدستوري رقابته لدستورية مجلسي البرلمان بفعالية وأجبرهما على تعديل عدة نصوص في هذه اللوائح 
لتتوافق مع نصوص الدستور، والقاضي الدستوري في رقابته عليها يستهدي دائما بمبدأ ضرورة المحافظة 

وري و لذلك فالقاضي الدست ح العامة للدستور،على التوازن الدستوري بين السلطات الذي يسود الرو 
ها الدستور يقيد الامتيازات التي قرر  أننه أائح الداخلية للبرلمان يكون من شكل نص في اللو  دائماض يرف

سعى الحكومة، كذلك ينه زيادة سلطات البرلمان تجاه أو يكون من شأللحكومة في علاقتها بالبرلمان، 
 أمامصيته كيانه و شخ لا يختفيلى حماية كل عضو في البرلمان لكي إ هابتقر القاضي الدستوري في 

زدياد سلطات المجموعات البرلمانية، و عليه اللائحة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان و كذلك كل إ
لى القاضي إ بإحالتهحد المجلسين يلتزم رئيس الجمهورية أعليها متى تم إقرار أي منهما من  يطراتعديل 

ا في نصوص الدستور بم لكافة اللائحةوص و عدم مطابقة بخصأالقاضي بمطابقة  ويصدر الدستوري 
، 5100من التعديل الدستوري  096قراره حسب نص المادة  لإصدارذلك مقدمته،  و للقاض مدة شهر 

 الإجراءن هذا ستعجال لأإأيام لوجود  01لى إتطلب الحكومة تقصير المدة  أنهنا  لا يتصورو 
ي الدستوري قر القاضأذا ،  و إبلوائح مجلسي البرلمان لا يتعلقستثنائي خاص بدستورية القوانين و الإ

   يمكنلايجوز تطبيقها و  حد المجلسين للدستور فلاالداخلية لأ اللائحةعدم مطابقة بعض نصوص 
 
 

                                                           

، مجلة المعارف، كلية الحقوق و 9101الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري بونوار نجيب، ) 1 
 .321، ص 6131العلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، سنة 

 .321، ص المرجع السابقرشيدة العام، )  2
 .18شربال عبد القادر، المرجع السابق، ص )  3
 .344مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص)  4
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ي أر  أن، وهكذا نرى  )1(5100من التعديل الدستوري  060/11يها و هذا وفقا لنص المادة الطعن ف

مة الشأن على العديد من الأنظ ثر كبير على هذا النظام، حيث تصدى في هذاأالقاضي الدستوري له 
  :و هذه البعض منهامن رئيس الجمهورية  إخطارهبعد  أراءصدر عدة أو 

  مايو سنة  01الموافق ل  0150صفر عام  16مؤرخ في  5111/ر.ن.ر.د/م.د/ 01ي رقم أر
دستوري كد القاضي الأجلس الشعبي الوطني للدستور، حيث يتعلق بمطابقة النظام الداخلي للم 5111

لمان خضع النظامين الداخليين لغرفتي البر أالدستوري قد  المؤسس أنعتبار إ و  ) :نهأي على أفي هذا الر 
في  ارالإخط صلاحية أوكلمع الدستور من قبل القاضي الدستوري و  أحكامهمالرقابة مطابقة  إجبارية

ابل يصبح النظام الداخلي ق أنعتباره حامي للدستور و ذلك قبل إلى رئيس الجمهورية بإهذه الحالة 
و الرقابة الشديدة جاء نتيجة لتخوف من قيام أعضاء  التنفيذ، و هذا )2((التنفيذللتطبيق و من تم واجب 

وهذا  مهأحزابتعزز مصالحهم و بواعث  أحكامالخاص بهم و تمكنهم من إقرار  الإطارالبرلمان بتجاوز 
 .)3(لى الغاء النص كليا إذه الرقابة يتناقض مع مبادئ الدستور و قد تؤدي ه

  يوليو سنة  10الموافق ل  0159ربيع الأول عام  50مؤرخ في  69/ر.ن.د/م.د/11ي رقم أر
لدستوري القاضي استور، حيث قدم للمجلس الشعبي الوطني للديتعلق بمراقبة النظام الداخلي  0669

منه، فتداول القاضي  05،01،01يه بناءا على إخطار من طرف رئيس الجمهورية على المواد أر 
بما  يه بإعادة صياغة المواد الثلاثةأمقرر المكلف بالملف قدم القاضي ر جل ذلك و بعد للأالدستوري من 

يلغي  دم تفسيرا واسعا بحيث لميتلاءم و النصوص الدستورية المعمول بها، و كان في هذه الحالة قد ق
من أعضاء المجلس  1/1شتراط نصاب إكان موضوع المواد  دخل تعديلات عليها فقط، وأو إنما المواد 

 :الشعبي الوطني لرفع الحصانة على النواب غير مطابق للدستور، و إنما تصاغ العبارة بالشكل التالي
 .)4((بأغلبية أعضائه )
 
 
 
 
 

                                                           

، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية ، بدون طبعة، دار محمد رفعت عبد الوهاب)  1
 .641، 646مصر، ص ص ، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .323، 321رشيدة العام، المرجع السابق، ص ص، )  2
 لى اليوم، بدون كبعة، ديوانإدستوري في الجزائر من الاستقلال سية و القانون الياصالح بلحاج المؤسسة الس)  3

 .131، ص 6131المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 .326 سابق، صالمرجع الرشيدة العام، )  4
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  الدستوري حول مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمانآراء القاضي: 
 

 0669يوليو سنة  10الموافق ل  0109ربيع الأول عام  50مؤرخ في  69/ر.ن.د/م.د/11ي رقم أر 
 يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

 0669فبراير سنة  01الموافق ل  0109شوال عام  59مؤرخ في 69/ر.ن.د/م.د/ 11ي رقم أر 
 يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأمة للدستور.

 0669سنة  فبراير 52الموافق ل  0109 شوال عام 59مؤرخ في 69/ر.ن.د/م.د/ 12ي رقم أر 
 .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستورالمعدلة من  56المادة يتعلق بمراقبة مطابقة 

 0666سنة  نوفمبر 55الموافق ل  0109عام  شعبان 01مؤرخ في  66/ر.ن.د/م.د/16ي رقم أر 
 للدستور. المعدل والمتمم لمجلس الأمةيتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 

 5111سنة  مليو 01الموافق ل  0151عام  صفر 16مؤرخ في  5111/ر.ن.د/م.د/01ي رقم أر 
 يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

سنة  ديسمبر 10ل الموافق  0109 رمضان عام 01مؤرخ في 5111/ر.ن.د/م.د/ 00ي رقم أر 
 للدستور. الأمةالداخلي للمجلس  تعديل النظام يتعلق بمراقبة مطابقة 5111

 5109يوليو سنة  52الموافق ل  0109عام  القعدةأول ذي مؤرخ في  09/ر.ن.د/م.د/15ي رقم أر 
 للدستور. الأمةيتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 
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 ل توسيع ا الفصذى القاضي الدستوري، سنتناول في هلإختصاصات الرقابية لى الإإتطرقنا  أنبعد  
وف بالظر  الأمرختصاصات القاضي الدستوري؛ حيث يستشار القاضي الدستوري عندما يتعلق إ
و أءات تمس إجرا تخاذإلى إتورية مما يؤدي برئيس الجمهورية ستثنائية تعرقل سير المؤسسات الدسلإا

 .الأفرادتديق من حقوق وحريات 
 نتخابات.لإالدستوري بمهمة السهر على صحة اوأيضا عهد الدستور للقاضي    
 ختصاصين سنفرد في المقام الأول:ختلاف هدين الإونظرا لإ   

 المبحث الأول ( ستشارية للقاضي الدستوري ختصاصات الإالإ (. 
  يالمبحث الثان (نتخابيالطابع الإ اتذختصاصات لك بالإذثم نتتبع (. 
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 الدستوري ستشارية للقاض ختصاصات الإول: الإالمبحث الأ 
 

ا ظروف ا طبقا للدستور قد تعترضهقيامها بوظائفه وأثناءبعد إقامة المؤسسات الدستورية المشروعة    
لقاضي ور لالدست أعطىا ذعتداء على الدستور، ولهضطرابات تفتح المجال للإإطارئة تحدث ستثنائية و إ

 ه الظروف.ذستشارية في هالدستوري بعض الصلاحيات الإ
 المطلب الأول ( الحالات التي يستشار فيها القاضي الدستوري  وبالتالي ماهي (. 
  المطلب الثني (ستشارته في الأوضاع الخاصة إوفيما تكمن (. 

 
 ستشارة القاضي الدستوري إلمطلب الاول: حالات ا

 
ح وشديد راب واضضطإبعض الظروف الغير العادية كوجود أثناء سير المؤسسات الدستورية قد تطرأ    

يب وشك أن يصو تهديدا يأر المؤسسات سيرا عاديا ومنتظما، و عوامل تحول دون سيأفي الأمن العام، 
خاذ تإلى إتضطر برئيس الجمهورية  )1(من البلاد والدولة وحرمة التراب الوطنيأو أالمؤسسات الدستورية 

عتبار القاضي الدستوري هو حامي للدستور لذلك إتمس بالحقوق وحريات الأفراد، وب إجراءات وقرارات
وري، ستشارة القاضي الدستإتخاذ هذه القرارات والإجراءات إالدستور على رئيس الجمهورية قبل أوجب 

 ستشاري للقاضي الدستوري في:                                                       الإدور الحيث يمكن 
 ول(.ستثنائية وحالة الحرب )الفرع الأستشارته في الحالة الإإ 
  الفرع الثاني(.)وفي حالتي الطوارئ والحصار 
  .)وبشأن تمديد المهمة البرلمانية )الفرع الثالث 

      
 ستثنائية وحالة الحربالإ الفرع الاول: الحلة

 
 سنتناول في هذا الفرع كل من الحالة الاستثنائية )أولا( وحالة الحرب )ثانيا(.   
 
 

                                                           

و أثره على النظام  5100د التعديل الدستوري لسنة منيرة بلورغي، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بع )  1
كرة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، السياسي، مذ
 .510، ص 5101/5101الجزائر ، 
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 :ستثنائيةالحالة الإ :أولا
ستثنائية تعد كأحد الإبداعات الدستورية الحديثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها الحالة الإ   

تشنجات خطيرة في ذات المجتمع الواحد، ويأتي ذلك عن طريق تدارك عجز التشريع القائم، الذي ليس 
مو الدستور س أو قيدا على مبدأستثناءا إستثنائية الحالة الإمن ووحدة الدولة، وتعد بوسعه حماية نظام وا

عليه، وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول إن سلامة الشعب  والنتائج المترتبة
لة تفسيرها وتقديرها من صلاحيات رئيس أنه لم يحدد مفهومها وتركت مسأ، حيث )1(فوق القانون 
 الجمهورية.

و توشك أن تقع وتصيب مصالح أئية يدور حول وقائع وأخطار وقعت ستثنامفهوم الحالة الإ إذن   
ستثنائية من الدستور الأول للجمهورية عالج المؤسس الدستوري الحالة الإ ، ولقد)2(حيوية في البلاد
ر ، وكذلك نجده نص عليها في دستو )4(منه 26من خلال المادة  0601سنة  )3(الجزائرية المستقلة

يه لإ، وهو ما ذهبت )6( 1989من دستور 99، وكذلك نجد المادة )5(منه 051من خلال المادة  0690
 والتي تنص على: 019في المادة  5100والتعديل الدستوري  0660من دستور  61المادة 

 
 

                                                           

 .029كمال، المرجع السابق، ص حمريط )  1
لدولة و كتورة، اذكرة ماجستير في إطار مدرسة الذستثنائية في القانون الجزائري، مسديرة محمد علي، الحالات الإ)  2

 .15، ص 5101/5101، 10المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، بن عكنون، فرع الأغواط، جامعة الجزائر 
 .029، ص حمريط كمال ، المرجع السابق)  3
 01، المؤرخة في 01، الجريدة الرسمية ، العدد 0601سبتمبر  01الصادر في  0601من دستور  26تنص المادة )  4

 : على 0601سبتمبر 
ستقلال الأمة حماية إستثنائية قصد يك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ إجراءات إفي حالة الخطر الوش»

 «.بكامل أعضائه ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس
، الجريدة 0690نوفمبر  55المؤرخ في   69-90الصادر بموجب الأمر رقم  0690من دستور  051تنص المادة  )  5

 ه:نعلى أ 0690نوفمبر  51المؤرخة في ، 61الرسمية العدد 
س يقرر رئي او على سلامة ترابهع على مؤسساتها أو على إستقلالها أإذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقو »

 «.ستثنائيةالجمهورية الحالة الإ
، 0696فيفري  59المؤرخ في  09-69الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  0696من دستور  99تنص المادة )  6

 : على انه 0696مارس  10المؤرخة في  16الجريدة الرسمية العدد
ية وشك أن يصيب مؤسساتها الدستور طر داهم يستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخجمهورية الحالة الإيقرر رئيس ال»

 «.و سلامة ترابهاأو إستقلالها أ
 19المؤرخ في  119-60الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  0660من دستور  61ليه المادة وهو نفس ما ذهبت إ

 .0660ديسمبر  19، المؤرخة في 90، الجريدة الرسمية العدد 0060ديسمبر 
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 ن يصيبأانت البلاد مهدد بخطر داهم يوشك ستثنائية إذا كيقرر رئيس الجمهورية الحالة الإ»

 و سلامة ترابها.أو استقلالها أمؤسساتها الدستورية 
ستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إا الإجراء إلا بعد ذمثل ه يتخذ لاو 

 لى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.إستماع ي، والإورئيس المجلس الدستور 
محافظة ئية التي تستوجبها الستثناالجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإ رئيس ةستثنائيتخول الحالة الإ

 الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. لستقلا إعلى 
 ويجتمع البرلمان وجوبا. 

 «.كر التي أوجبت إعلانهاذل والإجراءات سالفة الستثنائية، حسب الأشكاتنتهي الحالة الإ
ون الة في صلب الدستور دجعل من التنظيم القانوني لهذه الح إذن فالملاحظ أن المؤسس الدستوري    

، فمن )1(لى النص في قوانين أخرى تنظمه مثلما هو الحال عليه في حالتي الطوارئ والحصارإالإشارة 
من خلالها يتم ، يتبين وجود شروط التي 5100من التعديل الدستوري لسنة  019قراءة نص المادة 
 :وهي)2(ستثنائية لى إعلان الحالة الإإئية يستوجب مراعاتها عند اللجوء ستثناالتأسيس للفكرة الإ

 :الشروط الموضوعية .0
 :استقلال البلاد وسلامة ترابهإو أتهديد الخطر للمؤسسات الدستورية و  مالخطر الداهتتمثل في    

                                                                                               :الخطر الداهم .أ
اقعية تنذر لى كل حالة و إستثنائية والخطر ينصرف ري وجب توفره حتى تقوم الحالة الإهو شرط جوه   
 019و الزوال، والمقصود بالخطر في نص المادة أنتقاص رر يصيب مصلحة حيوية فيهددها بالإبض

و دفعه أد العادية بحيث لا يمكن مواجهته الحدو من الدستور هو الخطر الجسيم الذي يتجاوز في شدته 
، وبالتالي يكون هذا الخطر وشيك الوقوع ويستنتج ذلك من خلال )3(لى الإجراءات العاديةإدون اللجوء 

مامه إلا أن رئيس الجمهورية لم يعد أعامة، مما يفيد بالملابسات والظروف الأمنية التي تطبع الحياة ال
 .)4(تثنائيةسضرورة إعلان الحالة الإ

 ستقلال البلاد وسلامة ترابها: إو أتهديد الخطر للمؤسسات الدستورية  .ب
و أد ستقلال البلاإو ألمؤسسات الدستورية لداهم هناك شرط تهديد هذا الخطر للى الشرط اإإضافة    

ثنائية ستلى إعلان الحالة الإإنها أن تؤدي أقد حدد المواضيع التي من ش سلامة ترابها، إذن فالمؤسس
 على سبيل الحصر دون أن يتعدى هذا الخطر هذه المواضيع حتى تستطيع إعلان الحالة الاستثنائية 

                                                           

 .15السابق، ص سديرة محمد، المرجع )  1
 .029حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  2
 .11سديرة محمد ، المرجع السابق ، ص )  3
 ة، السلط 3112دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ظل دستور  (سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري )  4

 .118، ص  6131، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 11الجزء  ، )التنفيذية
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كن لذي يمالخطر ان نعتبر تهديد حياة بعض زعماء الأحزاب السياسية من قبيل نه لا يمكننا أأبمعنى 

خطر النظام الجمهوري هو الو يتعرض له أستثنائية بل الخطر الذي يهدد من خلاله أن تقوم الحالة الإ
 .)1(ستثنائيةدي لإعلان الحالة الإالذي يؤ 
 :الشروط الشكلية .5

لرئيس الجمهورية إقرار نه لا يمكن أب 5100من التعديل الدستوري  019 نصت عليها المادةولقد    
 :ستشارة الهيئات التاليةإية إلا بعد ستثنائالحالة الإ
 .رئيس مجلس الأمة 
  الشعبي الوطني.رئيس المجلس 
 .رئيس المجلس الدستوري 
 .الاستماع الى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء 
 .اجتماع البرلمان 
 إلا أن الإشكال المطروح هنا هو:   

  ؟و شفويةأستشارة كتابية إستشارة هي هل الإ                                        
 و أستشارة أي شكل سواء كانت كتابية أن تتخدد هذه الانه يمكن أفيما يخص هذا التساؤل نقول    

 .)2(لم تحدد ذلك 019شفوية مادام أن المادة 
ستشارة القاضي الدستوري إوجوب  019من المادة  15ط الفقرة ستشارة تشتر لزامية هذه الإإوفيما يخص    

ى حسن هميتها وأثارها علنفرادية نظرا لأأمهورية ممارسة سلطات محددة بصفة تجنبا لمحاولة رئيس الج
توري، ويجد دس رسير المؤسسات والمساس بحقوق وحريات المواطنين بالتضيق عليها تحت أي مبرر غي

 :الفقرة الأولى بنصها على انه 095هذا المبرر أساسه أيضا في المادة 
 .«حترام الدستورإهيئة مستقلة تكلف بالسهر على المجلس الدستوري »

الجمهورية  ستثنائية ( من دستورستنبط التقنية ) الحالة الإإحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري فالملا    
 ، و دور القاضي هنا لا يقتصر على كونه مجرد )4(منه 00من المادة  0629لعام  )3(الفرنسية الخامسة 

                                                           

 .14سابق، ص  عسديرة محمد، المرج)  1

 .19، ص نفسهالمرجع ) 2
 .029،029ص ص ، المرجع السابق، حمريط كمال، )  3
 : نهعلى أ 0629من دستور  00نص المادة ت)  4
و تنفيد تعهدات الدولة لخطر جسيم و حال و أأراضيه  سلامةستقلال الوطن و أو أإدا تعرضت أنظمة الجمهورية »

نشاء عنه عرقلة السلطات الدستورية العامة عن مباشرة مهامها كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي 
تفتضيها هده الظروف بعد التشاور بصفة رسمية مع الوزير الأول و رؤساء مجلس البرلمان و المجلس الدستوري و 

قيام الدستورية من الحيط  الأمة علما بدلك برسالته و يجب أن يكون الغرض من هده الإجراءات هو تمكين السلطات ي
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،  019ادة ستخدام المق من مدى توفر الشروط المفروضة لإستشارة بسيطة، فدوره هو الملاحظة و التحقإ

لزامية و لا يمكن لرئيس الجمهورية تجاوزها متأثر بذلك بالدستور الفرنسي في المادة إستشارة إو هي 
لى تقدير إلى الحالة العادية فيخضع ذلك إستثنائية و العودة ستمرار الحالة الإإ، أما بخصوص )1(منه 00

تثنائية، سأجال معينة لوضع حد للإجراءات الإمنية و رئيس الجمهورية، بما أن الدستور لم يحدد أي مدة ز 
الجمهورية  رئيس ستثنائية، و ذلك أن يقررلى تقرير الحالة الإإول بمجرد زوال الأسباب التي دعت فتز 

ن يستشير ستثنائية، و عليه أق بالحالة الإلى الحالة العادية، بإلغاء قراره السابق المتعلإمن جديد العودة 
ذه الحالة شكليا و ستشارة في هعها حيز التنفيذ، ويبقى إجراء الإالتي قام باستشارتها لوضنفس الهيئات 

 .)2(بعد تطبيق لقاعدة توازي الأشكال
 :حالة الحرب :ثانيا
ستثنائية، إذ لا يقتصر فيها الأمر على أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم، د من الحالة الإشأو هي    

لملائمة او يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات أون البلاد واقعة تحت عدوان فعلي بل تك
، و عليه نجد المؤسس الدستوري نص على هذه الحالة من خلال دساتيره المتعاقبة )3(الأمم المتحدة لميثاق

واد من خلال الم 0690، و كذلك دستور 11من خلال نص المادة  0601و هو ما نلمسه في دستور 
من دستور  62،60،69، و المواد 0696من دستور  96،61،060، و نص المواد 051، 055،051

 5100، و ما يهمنا في دراستنا هو التعديل الدستوري لسنة )4(نصت على حالة الحرب و نضمها0660
 عترف لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالةإ و  000الى  019الحرب من المواد  الذي عالج حالة

قيده  نهأرية صلاحيات و سلطات واسعة، إلا عتبار لرئيس الجمهو إلتعبئة العامة و حالة الحرب، با
 :منه على أن 016ستشارة مؤسسات دستورية  من بينها القاضي الدستوري و قد نص في المادة إب
ميثاق لو يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة أإذا وقع عدوان فعلي على البلاد »

 لى المجلس إستماع جتماع مجلس الوزراء والإإمتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد الأمم ال

                                                           

ه الإجراءات و يجتمع البرلمان بقوة القانون و ذن هأو يستشار المجلس الدستوري بشقرب وقت ممكن أبمهامها في 
 .«ستثنائيةالجمعية أثناء ممارسة السلطات الإحل  زلا يجو 

 .328حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1
، رسالة  المجال الممدود و الدور المحدود (نيبالي فظة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات العامة)  2

، 6131جويلية  34، الجزائر، وكتورة، تخصص قانون، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ذلنيل شهادة ال
 .681ص 

احمد كريوعات، حماية المجلس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية، مدكرة ماجستير، تخصص الحقوق و الإنسان )  3
، ص 6132مارس  31و الحريات العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر ، 

61. 
 .11سديرة محمد ، المرجع السابق، ص )  4
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ستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس ا  الأعلى للأمن و 

 .)1(«الدستوري ويجتمع البرلمان وجوب، يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك
روط التي يتبين لنا وجود مجموعة من الش 5100من التعديل الدستوري  016فمن قراءة نص المادة     

 :ى إعلان حالة الحرب وهيلإمن خلالها يتم اللجوء 
 :الشروط الموضوعية أولا:

  و يوشك أن يقع.أضرورة وقوع عدوان على البلاد 
 .عجز وسائل القانون العادي عن مواجهة العدوان 
 :الشكلية طالشرو ثانيا: 
 جتماع مجلس الوزراء.إ 
 ى المجلس الأعلى للأمن.لإستماع الإ 
 ستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري.إ 
 2(جتماع البرلمان وجوباإ(. 
بالنص  كتفىا  علان حالة الحرب و إن الدستور لم ينص على صلاحيات ودور القاضي الدستوري في إ    

لزامية إفقد نصت على  5100الدستوري لسنة من التعديل  001ستشارته، و في قراءة للمادة إعلى 
تورية على سمو القواعد الدسو تعديله، مما يؤثر ألغائه إببعض أحكام الدستور، و ذلك دون  إيقاف العمل

الفصل بين السلطات، و ذلك بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية أثناء الحرب على حساب  أو مبد
ورية لى غاية نهاية الحرب و يمكن تفسير ذلك  بكون رئيس الجمهإكما يتم تمديد الفترة الرئاسية  الدستور،

ئيس الجمهورية ، فالر )3(5100الدستوري  من التعديل 60هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة 
بحيث يستشار القاضي  000صلاحية إنهاء الحرب و توقيع معاهدات الهدنة و السلم بموجب المادة 

دات تكون أثناء الحرب و تتطلب تفاقيات و المعاهن هذه الإلدستوري من طرف رئيس الجمهورية لأا
هنا حالة  التي تمثل ستثنائية وستشارات في الظروف الإجال و هي بالتالي تدخل في باب الإستعالإ

الحرب، و يجد هذا القول ما يدعمه في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إذ تنص المادة 
 منه على انه: 91
ه يأمن الدستور يجتمع ويبدي ر  888ة أحكام الماد دما يستشار المجلس الدستوري في إطارعن» 

 .«فورا
 

                                                           

 .321حمريط كمال، المرجع السابق، ص )  1

 .18، 11سديرة محمد ، المرجع السابق، ص ص، )  2
 .323، 321ص ص ، المرجع السابق، حمريط كمال، )  3
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رز دور ، حيث يب)1(على القاضي الدستوري يتطلب السرعةتفاقيات وهذا يتبين أن عرض هذه الإ    

قتران رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، حيث يتولى وظائف رئاسة إالقاضي الدستوري في حالة 
 . )2(الدولة حسب الشروط المبينة سابقا

 
 الفرع الثاني: في حالتي الطوارئ والحصار

 
ة، ولا يستثنائية، تستمد أساسها من النصوص الدستور إلة الطوارئ وحالة الحصار هي حال إن حا   

ستثنائية عارضة تعجز التشريعات العادية عن إمؤقتا عندما تلم بالدولة ظروف ليها إلا إيصار 
ستثنائي و مؤقت، مبرر بفكرة الضرورة الملحة عند إتعتبر حالة الطوارئ نظام دستوري ، و )3(مواجهتها

شد أأما حالة الحصار فهي  ،)4(لة، و يمس سلامة مؤسساتها الدستوريةأي خطر يهدد الأمن القومي للدو 
لمسلحة و اأنائية، تتصل بالأعمال التخريبية ستثدنى خطورة من الحالة الإأخطورة من حالة الطوارئ و 

، و لقد عالج )5(لى الجيش للضرورة الملحةإنتقال السلطة في هذه الحالة إو التمرد فيتم أكالعصيان 
 5100من التعديل الدستوري  012لدستوري الجزائري حالة الطوارئ و الحصار بموجب المادة المؤسس ا

 :و التي نصت على انه
ة معينة بعد اجتماع و الحصار، لمدأعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ يقرر رئيس الجمهورية إذا د»

والوزير الأول ورئيس ستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ا  مجلس الأمن و 
 ستتباب الوضع.خذ كل التدابير اللازمة لإالمجلس الدستورين ويت

 .«و الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاأولا يمكن تمديد حالة الطوارئ 
                                                           

 .68احمد كريوعات، المرجع السابق، ص )  1
 : ، المرجع السابق على6132من التعديل الدستوري  331تنص المادة )  2
ذالجمهورية جميع السلطات، و  حالة الحرب ويتولى رئيسيوقف العمل بالدستور مدة » ة لرئيس سينتهت المدة الرئاإا ا 

خر آو حدوث أي مانع أو وفاته أستقالة رئيس الجمهورية إلى غاية نهاية الحرب، في حالة إالجمهورية تمدد وجوبا 
ط حالة الحرب، حسب الشرو  عتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبهاإله، يخول رئيس مجلس الأمة ب

قتران رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس إري على رئيس الجمهورية، في حالة نفسها التي تس
 .«المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة المبينة سابقا

كرة ماجستير، ذ، م) دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري و المصري  (تو نصير إبراهيم ، التشريعات الضرورية)  3
، ص 6131/6134تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 

 .82،82ص، 

 .322، ص 6111همر سعد الله، معجم في القانون الدولي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، )  4
ة نتقالية، بدون طبعة ، دار الهومممارسة السلطة في ظل المرحلة الإبلودنين احمد ، الدستور الجزائري و إشكالية )  5

 .81، ص 6131للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ، سنة 
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و أنه لا يتم إعلان حالة الطوارئ إلذي يتولى مهام رئيس الجمهورية فأما إذا كان رئيس الدولة هو ا    

مجلس الأعلى ستشارة القاضي الدستوري والإمنعقد بغرفتيه المجتمعتين وبعد  الحصار إلا بموافقة البرلمان
 .)1(للأمن
نجد أن المؤسس الدستوري قد وضع مجموعة من القيود لإعلان حالتي  012لى المادة إوبالرجوع    

ة ستشار إن حالة الطوارئ والحصار، وكذلك ه ملحة تستدعي إعلاالطوارئ والحصار منها وجود درور 
 ستشارة رئيس مجلس الأمةإجتماع المجلس الأعلى للأمن وكدا إس الجمهورية مجموعة من الهيئات )رئي

 ستشارة القاضي الدستوري.إلى إالوطني والوزير الأول( بالإضافة ورئيس المجلس الشعبي 
ري ستشارة القاضي الدستو إ والحصار بوجوبتقرير حالة الطوارئ ن رئيس الجمهورية مقيد قبل إ   
تشارته سإوجب  ومن تم، وحريات المواطنينعتبار أن ذلك القرار ستكون له أثار خطيرة على حقوق إب
تشاري للقاضي سلتعسف، إلا أننا نرى أن الدور الإحترام الدستور تجنبا لإعتباره المكلف بالسهر على إب

عرض  الحرية فيقل فعالية، إذ لرئيس الجمهورية أ ملزم يصبحلى طابعه غير إالدستوري، بالنظر 
رلمان قانون قر البأو لا يلتزم، و عليه لو أي هذا الأخير أه للقاضي الدستوري و أن يلتزم بر ستشارتإ

ه ابتداءا من نه يفقد أثار إف ه يخالف الدستور في بعض نصوصه،نأالطوارئ ثم رأى القاضي الدستوري 
و  0660من دستور  006و المادة  0696من دستور  026للمادة  الدستوري طبقايوم قرار القاضي 

 . )2( 5100من التعديل الدستوري لسنة  060المادة 
 

 الفرع الثالث: بشأن تمديد المهمة البرلمانية
 

 :على انه 5100من التعديل الدستوري لسنة  006تنص المادة    
 ( سنوات. 15ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس )»
 ( سنوات.11تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست ) 

                                                           

 .21عبد الاقدر شربال، المرجع السابق، ص )  1

 .322، 322حمريط كمال، المرجع السابق، ص ص، )  2
 :ملاحظة

بين حالتي الطوارئ  82في مادته  3181ودستور  331في مادته  3112إن المؤسس الدستوري لم يميز في دستور 
في مادته  6132ونفس الأمر في التعديل الدستوري لسنة  13في مادته  3112لك الأمر بالنسبة لدستور ذوالحصار وك

312. 
ة أن أن يكون سهوا خاص نا لا يمكذل المجلس الدستوري، وهلقواعد عم إن هاتين الحالتين لم يتضمنهما النظام المحدد

رشيدة العام، المجلس  (الجزائر قد أجبرت بعد الأحداث التي عرفتها في التسعينات على إعلان حالتي الطوارئ والحصار
 .) 181الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص 
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ظروف  سنوات، لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في 10تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل  

 نتخابات عادية.إخطيرة جدا لا تسمح بإجراء 
جمهورية س القتراح رئيإعا هذه الحالة بقرار، بناءا على ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين م 
 .)1(«ستشارة المجلس الدستوري ا  و 

ستخلاصه من هذه المادة أن الدستور حدد الفترة النيابية للمجلس الشعبي الوطني بخمس إ وما يمكن   
 هذا تتم وبناءا علىكل ثلاث سنوات،  وتجدد التشكيلة (06)الأمة بست سنوات ومهمة مجلسسنوات، 

تداول لتكريس ال وهذاتمديد مهمة البرلمان لمدة أطول،  ولا يمكننتخابات جديدة عند نهاية هذه المدة، إ
، حيث لا يمكن )2(على حقوقه وحرياته وبالتالي المحافظة ،ختيار الشعبإ والمحافظة علىعلى السلطة 

جوز الأمة، لكن ي  ومجلسمبدئيا تمديد مهمة البرلمان التي حددها الدستور للمجلس الشعبي الوطني 
 :بشروط وهي ، ولكن)3(عادية نتخاباتروف الخطيرة جدا لا تسمح بإجراء إستثناءا تمديد العهدة في الظإ

 :الشروط الموضوعية :أولا
  نتخابات عاديةإوجود ظروف خطيرة تمنع إجراء: 
ن تباك، لهذا يصبح غير ممكر عام الذي يمتاز بحالة خاصة من الإوالظرف الخطير هو ذلك الوضع ال   

ية تفعيل وسيلة مكانالدستور إنتخابات تشريعية أثناءه ويأتي على نقيض الحالة العادية التي أجاز إإجراء 
جراء   .)4(نتخابات تشريعية في ظلهاإالحل وا 

 :الشروط الشكلية :ثانيا
 ستشارة القاضي الدستوري للتأكد من هذه الظروف الموسومة بالخطيرة.إ 
 5(هذه الحالة تقتراح من رئيس الجمهورية لا تباإإجماع البرلمان بغرفتيه وب(. 
عزم المؤسس الدستوري على تفادي حدوث فراغ تشريعي بتعطيل وظيفة حيوية  006كما تبين المادة    

للدولة تتمثل في سن القوانين، فالعهدة البرلمانية لا تنتهي إلا بالشروع في عهدة جديدة أخرى، وبذلك 
 برلمان القائم.و تمديد مأمورية الأنتخابات في وقتها إلا مفر في هذه الحالة من تنظيم  يكون 
قتراح التمديد إو من يستشيره لأنه هو من يبادر بنرى أن رئيس الجمهورية ه ق.دستشارة إوفيما يخص    

 .)6(نتخاباترح الأسباب التي دفعته لتأجيل الإستشارته ماهي إلا بسط وشا  بحسب الدستور و 
 

                                                           

 .61السابق، ص ، المرجع 6132من التعديل الدستوري  331ظر المادة أا)  1
 .61حمد كريوعات ، المرجع السابق، ص أ)  2
 .686نيبالي فضة ، المرجع السابق، ص )  3
 .641،ص 6112عبد الله بوقفة، اليات تنظيم السلطة في الجزائر دون طبعة، دار الهومة ، الجزائر، )  4
 .61احمد كريوعات ، المرجع السابق، ص )  5

 .341، ص  حمريط كمال، المرجع السابق)  6



 فصل الثاني                                   توسيع اختصاصات القاضي الدستوري ال

 

52 

 

 ستشارة القاضي الدستوري في الأوضاع الخاصةإالمطلب الثاني: 
 

اة والمرض والعجز والوفستقالة لظروف تمنعه من ممارسة مهامه كالإقد يتعرض رئيس الجمهورية    
ضطرابات في سير مؤسسات الدولة إرئاسة الجمهورية، وبالتالي حدوث لى شغور منصب إمما يؤدي 

التوازن  تلالخإلى إنتهاك الدستور مما يؤدي إلسلطة بطرق غير شرعية، وبالتالي وفتح المجال لتولي ا
وري تنظيم هذه الحالات وأخضعها الدستوري القاضي الدست سبين السلطات، ولهذا كلف المؤس

 :ستشارته، ويمكن إجمالها في ثلاث حالاتلإ
 .)في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية )الفرع الأول 
 ستقالة والوفاة )الفرع الثاني(.ي حالة شغور رئاسة الجمهورية كالإف 
  قتران رئاسة الجمهورية بشغور مجلس الأمة )الفرع الثالث(.إفي حالة 

 

 الفرع الاول: في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية
 

 يتدخل القاضي الدستوري وجوبا خلال  )1(  2016من التعديل الدستوري  015طيقا لنص المادة    
 
 

                                                           

مهورية ا استحالة على رئيس الجذإ»:، المرجع السابق على ما يلي 6132من التعديل الدستوري  316تنص المادة )  1
المانع  اذن يتثبت من حقيقة هأمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجت

بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 
 54معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 

ستقالة وجوبا حسب يزما، يعلن الشغور بالإ 54نقضاء إستمرار المانع بعد إحالة  رئيس مجلس الأمة الذي و فييوما 
ستقالة إه المادة، في حالة ذام الفقرات الأتية في هالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين و طبقا لأحك

 و تبلغ فورا ،ئاسة الجمهوريةو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لر أرئيس الجمهورية 
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة ، لى البرلمان الذي يجتمع وجوباإشهادة التصريح بالشغور النهائي 

ح ريقة أن يترشو لا يحق لرئيس الدولة المعين بهده الطنتخابات رئاسية جديدة، إم خلالها يوما، تنظ 21أقصاها 
و وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، أستقالة رئيس الجمهورية إا اقترنت ذلرئاسة الجمهورية، و إ

لس ة و حصول مانع لرئيس مجيجتمع المجلس الدستوري وجوبا، و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوري
 س الدولة المعين حسبه الحالة ، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة يضطلع رئيذالأمة، و في ه

من الدستور.  015لمادة الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي ا
 .94، 95، ص ص، «ن يترشح لرئاسة الجمهوريةأولا يمكن 
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يث مرض خطير ومزمن، بح ستحالة ممارسته لمهامه بسببا  حدوث المانع لرئيس الجمهورية، و  فترات

رئاسية ستحالة ممارسة رئيس الجمهورية لوظيفته الإتوري في هذه الحالة سلطة معاينة يمتلك القاضي الدس
و المستشفى أة كالزيارات الميدانية للعيادات و يتأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل المتاحة و الملائم

و أي أ )1(الجمهورية ير الأطباء المشرفين على علاج رئيسلى تقار إو الاستماع أو الإقامة الرسمية أ
سلطة معينة، و بعد أن يتحقق من ذلك يقترح بإجماع على البرلمان التصريح بثبوت هذا المانع و يعلن 

بثبوت هذا المانع  )2(البرلمان المنعقد بغرفتيه ) المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ( المجتمعين معا
( يوما رئيس  12( أعضائه، و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها ) 5/1بأغلبية ثلثي) 

 .)3(من الدستور 011مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعات أحكام المادة 
وبمقتضى كل هذا نجد أن المؤسس الدستوري حصر المانع الذي يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية   

تضمنت شروط خاصة تتعلق بحالة المرض  015بموجب المادة  )4(لمهامه في المرض الخطير والمزمن
     :وهي
 أن يكون المرض خطير دون أن تحدد طبيعة الخطر: 
  ؟و جسديأفهل يتعلق بمرض عقلي   
  و مجرد مانع عابر يعيق رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه ألى العجز التام إوهل يؤذي

 ؟بصفة عادية
  والشرط الثاني المتعلق بهذه الحالة هو أن يكون المرض مزمنا أي ليس مجرد نوبة عابرة 

 .)5(ى فحوصات طبية بسيطةلإيترتب عنها خضوع 
 

                                                           

كتورة، تخصص ذالواقع، رسالة  دولية بين النص وحافضي سوعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية و ال)  1
 .421، ص 6132/6132، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ج قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 .688نيبالي فضة، المرجع السابق، ص )  2
 .62، 64، المرجع السابق، ص ص، 6132من التعديل الدستوري  316انظر المادة )  3
ة الحقوق كتورة، تخصص قانون عام ، كليذفي الجزائر ، رسالة لنيل شهادة  الانتخابات الرئاسية بن مالك بشير، نظام)  4

 .664، ص 6131/6133و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
قانون  فرعكرة ماجستير ذالأنظمة الجمهورية المغاربية، م عمر بن سعد الله، شغور منصب رئيس الجمهورية في)  5

 .66،61، ص ص، 6118/6111دستوري ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 :ملاحظة

ة جنائية و متابعأختطاف إداء رئيس الجمهورية لمهامه بسبب ستحالة أإالجة الظروف الناشئة عن لا ندري كيف تتم مع
 و غيرها.أختفاء غير مبرر إو أ

إثر إصابة الرئيس هواري  3111جويلية  11الجزائري حالة المانع بموجب التعديل الدستوري ج المؤسس الدستوري اإدر 
 لك قد نظم حالة الاستقالة والوفاة دون المرض.ذلفراش مدة طويلة وقد كان قبل بومدين بمرض الزمه ا
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أي  للتدخل منستبعاد إخطار القاضي الدستوري إذلك حرص المؤسس الدستوري على  وفضلا عن» 

ويكتفي ، )1(عتمده صراحة لمباشرة القاضي الدستوري لمهمة الرقابة الدستوريةإ جهة كانت بخلاف ما 
كل أن يمارس مهامه بش ستحال عليها  ومزمن و لم به مرض خطير  إذاعلى أن رئيس الجمهورية  بالنص

بثبوته، من  التصريح ويقترح بالإجماععادي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا للتثبت من حقيقة المانع 
ن يحدد و أأحتى يجتمع لى علم القاضي الدستوري إكيف يتناها وقوع المانع المؤقت  غير أن يوضح

ه جتماع المجلس الدستوري مساوئإل من لهذا الشك ومع أنجتماع، جلا معين ينبغي أن يحصل خلاله الإأ
لتي تمتلك لوحدها حق كالإخطار الذي يكون موكلا لجهة واحدة، لأنه سيترتب عنه عزوف الجهة ا

ثر المؤسس الدستوري أن ينعقد للقاضي أ و تتراخى في مباشرته، فقدأستعمال حقها إالإخطار عن 
لأهواء و ا رف القاضي الدستوري بعيدا عننه قرر أن يتصأوري حق الإخطار الذاتي، ليس فقط الدست

ن قوة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية بالقاضي الدستوري تقتضي أن لا الضغوط السياسية بل لأ
 تعرف الخلافات بين الجهتين طرقا لها.

اضي ن القإأن يمارس رئيس الجمهورية مهامه فنه عند المرض الخطير والمزمن الذي يحول دون أ إلا   
ثبوته مدافعا عن قتراح التصريح با  لتدخل للتثبيت من حقيقة المانع و دستوري إما أن يجد نفسه بمناسبة اال

 و مراقبا له.أرئيس الجمهورية 
كون القاضي  السهل، ءإن القرار الذي سيتخذه القاضي بمناسبة التثبت من حقيقة المانع ليس بالشي   

ئاسية سير الوظيفة الر  على شخص رئيس الجمهورية و تخاذ عمل له تبعات جليلةإلى إسينقاد حتما 
كيف يمكن تصور تحرك القاضي الدستوري بينما يظهر  ذكثر صعوبة، إألك تبدو المهمة ذمعا، رغم 

تدخل سع القاضي الدستوري النه لا يأادي، في الواقع يبدو أن رئيس الجمهورية يمارس مهامه بشكل ع
نتقل الأمر من سيطرته و يئس الجميع من قدرته إلمانع المؤقت برئيس الجمهورية و ستحكم اإا ذإلا إ

على مواصلة مباشرة المهام الرئاسية، عندئذ فقط، سيعثر القاضي الدستوري على ضالته، و لعل الحكم 
 نه :أ الدستوري الذي نص على

من، يجتمع المجلس ستحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومز إا ذإ»
 «وجوبا
أن  دن تدخل القاضي الدستوري لن يكون إلا بعأقتناع بإلى إلك، فالتمعن فيه يقود ذيؤكد على    

 .)2(«ةستحالة مطلقة مواصلة مباشرة صلاحياته الدستوريإيستحيل على رئيس الجمهورية 
م يحدد ل أن المؤسس الدستوري لى القيمة القانونية لقرارات القاضي الدستوري نجد إو في الإشارة    

 في نص المادة   "يقترح"كر عبارة ذتم  ذل الصادرة عن القاضي الدستوري، إالطبيعة القانونية للأعما

                                                           

 .41، المرجع السابق، 6132من التعديل الدستوري لسنة  381،  382نظر المادة أ)  1

 .662،662،661مالك بشير، المرجع السابق، ص ص،  بن)  2
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قتراح  و القيمة ا الإذ، دون تحديد الشكل الذي يصدر فيه ه6132من التعديل الدستوري سنة  316
يدرج  هالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، نجد لى النظامإية له في حالة المرض، و بالرجوع القانون

اصة دون لحالات الخستشارة القاضي الدستور في اإه الحالة تحت عنوان ذدور القاضي الدستوري في ه
ء استشارة التي تعني حسب القاعدة العامة أر أرد يه مجأأي أن ر )1(ه الآراء الصادرة عنه ذتحديد طبيعة ه

من  316شتراط الفقرة الثانية من المادة إلك هو ذيؤكد  لتزام بها، و مابالإيجب أن تلقيها دون التقيد 
أعضاء البرلمان المجتمع بخرفتيه على ثبوت المانع، أي  3/2موافقة   6132التعديل الدستوري لسنة 

 .)2(أن البرلمان حر في أن يعلن ثبوت المانع من عدمه
يستمر  أنشترط إحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري نلاستمرار المانع وفيما يخص المدة المحددة لإ   

ا زال إذ، ف)3(يوما على الأكثر، خلالها يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة 42المانع لمدة 
ض الخطير يوما من إعلان ثبوت المانع بشفاء رئيس الجمهورية من المر  42السبب المانع خلال فترة 
 الدستور لم ينص على أنستئناف ممارسة مهامه، والجدير بالملاحظة هنا إوالمزمن يمكن له حينها 

 :إجراءات أثبات زوال المانع
 ؟هل يجتمع المجل الدستوري والبرلمان مجددا 
  ؟ )4(أم أن رئيس الجمهورية نفسه هو من يعلن زوال المانع 

 .)5(ستقالة وجوباسمرار المانع يعلن الشغور بالإا  و  42نقضاء مدة إوفي حالة 
 

 )ستقالة والوفاةالإ (الفرع الثاني: في حالة شغور رئاسة الجمهورية

           

لى شغور رئاسة الجمهورية و هي الحالات إو الوفاة من الحالات التي تؤدي  ستقالةتعتبر حالة الإ    
كرسها  لذياالأكثر شيوعا، و قد تضمنت جل الدساتير هاتين الحالتين و من بينها الدستور الجزائري 

 .)6(في دساتيرها المتعاقبة 
 

                                                           

 .28،21عمر بن سعد الله، المرجع السابق، ص ص، )  1
 .31حمد كريوعات، المرجع السابق، ص أ)  2
 .61عمر بن سعد الله، المرجع السابق، ص )  3
 .31حمد كريوعات ، المرجع السابق، ص أ)  4
 .62، 64، المرجع السابق، ص ص، 6132من التعديل الدستوري  316نظر المادة أ)  5

 :ملاحظة
 :لكن السؤال المطروح هو

 ؟و من يوم إثباتهأالمانع  متى تبدأ حساب هده المدة هل من يوم ظهور 
 .68عمر بن سعد الله، المرجع السابق، ص )  6
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 :ستقالةفي حالة الإ :اولا
، نميز بين 6132الدستوري لسنة من التعديل  316ووفقا لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة    
 .)1(ختيارية لإستقالة استقالة الوجوبية والإالإ

 :ستقالة الوجوبيةالإ (3

  :نهأعلى  6132التعديل الدستوري لسنة من  316 فطبقا للمادة   
ستقالة وجوبا يعلن الشغور بالإ ) 54(نقضاء خمسة وأربعين يوم إستمرار المانع بعد إفي حالة »

 «ه المادةذه ننصوص عليها في الفقرتين السابقتين طبقا لأحكام الفقرات الأتية ممحسب الإجراءات ال
المانع الصحي المتمثل في المرض الخطير والمزمن لأكثر من ستمرار إعتبر المؤسس الدستوري أن إ    
هامه، م لى فقدان رئيس الجمهورية القدرة النهائية على مواصلةإسة وأربعين يوم بمثابة عجز يؤدي خم

 ستقالة وجوبية وليست إرادية يتم إعلانها وفق الإجراءاتإن هده الحالة تعتبر إومن الناحية الدستورية ف
ستمرار المانع جلس الدستوري وجوبا وتثبته من الإجتماع المإأي )2(رها حالة المانع التي أعلنت عب

 .)3(ستقالةعلى البرلمان وا علان الشغور بالإ قتراحه بالإجماعا  و 
رطا مانع تعتبر شالتي حددها الدستور لفترة ال وأربعين يومالى أن مدة خمسة إمن الواجب الإشارة    

الشروع  نه لا يمكنإستمرار المانع بمعنى أخر فإالوجوبية لرئيس الجمهورية بسبب  ستقالةزمنيا لإعلان الإ
 .)4(المانع رستمراإمن  وأربعون يوماستقالة الوجوبية إلا بعد مرور خمسة في إجراءات إعلان الإ

 :ختياريةستقالة الإالإ (6

ن يقدم أأي لرئيس الجمهورية  6132ري سنة من التعديل الدستو  14الفقرة  316نصت عليها المادة    
النطاق المتاح دستوريا لتدخل المجلس الدستوري في  ، عادى)5(ستقالة بإرادته لأي سبب يراه شخصياالإ

 ن المؤسسإالمشرع ف لىإستقالة وتبليغ شهادة التصريح لنهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الإإثبات الشغور ا
ور ستقالة رئيس الجمهورية، كما غاب في الدستإستقبال إالجهة المختصة بمتنع عن تحديد إالدستوري 

 .)6(استقالة فيهاإستقالة التي يتوجب الى أشكال الإإ رما يشي
 
 

                                                           

 .14مونيرة بلورغي، المرجع السابق، ص )  1
،  في الجزائر 9101الجمهورية في ظل التعديل الدستوري سنة تنظيم حالة شغور منصب رئيس كمال جعلاب، ) 2 

 .663، ص 6138، ديسمبر  16جتماعية، جامعة زيان عاشور ، الجلفة، الجزائر، العدد مجلة العلوم القانونية و الإ
 .61حمد كريوعات، المرجع السابق، ص أ)  3
 .663سابق، ص المرجع الكمال جعلاب، )  4
 .12المرجع السابق، ص مونيرة بلورغي، )  5
 .632بن مالك بشير، المرجع السابق، ص )  6



 فصل الثاني                                   توسيع اختصاصات القاضي الدستوري ال

 

57 

 
لى إام الشعب مباشرة من خلال اللجوء ستقالته أمإا أن على رئيس الجمهورية أن يقم المرجع لدين   

من التعديل الدستوري  84مباشرة طبقا لما تنص عليه المادة لى صلاحيته في مخاطبة الأمة إصلاحيته 
لك من ذالدستوري و لى القاضي إستقالة مكتوبة لك أن يبلغ رسالة الإذ، ويمكن له بعد )1(  2016لسنة

 316المادة  تضيهلمنصب رئيس الجمهورية طبقا لما تقجل الشروع في إجراءات إعلان الشغور النهائي أ
 .  6132لسنة  من التعديل الدستوري 

                                                                                                   الوفاة:في حالة  :ثانيا
 مفتعلةو أ )طبيعية (ه الوفاة سواء كانت عاديةذية لكل إنسان ومهما كانت طبيعة هوهي النهاية الطبيع

 .)2(ستقالةإءات التي يتم بها إعلان الشغور بالنهائي يتم بنفس الإشكال والإجران إعلان الشغور إف )غتيالإ (
و الوفاة أة ستقالإة الجمهورية في حالة القاضي الدستوري وحده المختص بإثبات الشغور رئاس أنأي    

السلطة  لىإلك وتبليغها فورا ذشهادة بعد  وا عدادالشغور  تإثبارئيس الجمهورية مخولا بمهمة مزدوجة في 
 التشريعية.

صب وري شغور منالقاضي الدست أتبتا إذيانة الدستور وحماية المؤسسات فمهمة ص ق.دتخويل  أن   
لقاضي يبلغ ا أنبعد  إلاتولي مهام رئيس الدولة  الأمةلرئيس مجلس  قنه لا يحإرئيس الجمهورية، ف

بتداءا من ا  التشريعية، التي تثبت وجوبا، و ة الدستوري على وجه السرعة شهادة الشغور النهائي للمؤسس
 نتخابات رئاسية.إالفترة المحددة دستوريا لتنظيم  تاريخ التبليغ تبتدأ

مهمة القاضي الدستوري في تنظيم الشغور الرئاسي تناولها المؤسس الدستوري على نحو يحمي  أن   
نمابسيطا،  إثباتالشغور ليس  إثباتن إفة الرئاسية والنظام الدستوري، فالوظي ا قوة قانونية، ذتصرف  وا 

 أذنتوشهادة الشغور التي يعدها القاضي الدستوري تحمل طابع إلزاميا وعمليا في الوقت نفسه، فهي 
 .)3(الأمةبتولي مهام رئيس الدولة لرئيس مجلس 

 

                                                           

 .666كمال جعلاب، المرجع السابق، ص )  1
 .66حمد كريوعات، المرجع السابق، ص أ)  2
 .622، 626بن مالك بشير، المرجع السابق، ص ص، )  3

 لقد تم تسجيل في الجزائر حالتين من الوفاة: :ملاحظة
  3118ديسمبر  68بومدين على إثر المرض في وفاة الرئيس هواري. 
  3116جوان  61وفاة الرئيس محمد بوضياف على إثر اغتياله في. 

 :ستقالتين هماا  و 
 3116جانفي  33ستقالة الرئيس شادلي بن جديد في إ. 
 6131بريل أ 16  ستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيإ.  
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 مةن رئاسة الجمهورية بشغور مجلس الأقتراإالفرع الثالث: حالة 
 

جمهورية  نتخاب رئيسإلى حين إكره سابقا، و ذلجمهورية نظمها الدستور كما سبق حالة شغور رئاسة ا   
اسة الة شغور رئتقترن ح أنهو من يتولى رئاسة الدولة، لكن قد يحدث  الأمةن رئيس مجلس إجديد ف

و لأي سبب أستقالته إو أسواء بوفاته  الأمةو الوفاة بشغور رئاسة مجلس أستقالة لجمهورية بسبب الإ
ه الحالة خطيرة جدا بسبب شغور مؤسستين دستوريتين مهمتين لدى كان ملزما على المؤسس ذ، هأخر

و حرياته  سانالإنالدستوري تنظيمها تفاديا لأي تجاوزات قد تمس بالدستور، و بالتالي المساس بحقوق 
رئاسة لنهائي لجتماع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت بالإجماع الشغور اإلك من خلال ذ، و )1(الأساسية

ه الحالة يتولى رئيس مجلس الدستوري مهام ذو في ه الأمةالجمهورية و حصول مانع لرئيس مجس 
بقا همة رئيس الدولة طلاه بمعأ لشروط المبينة ولة المعين حسب ارئيس الدولة و يضطلع رئيس الد

له الترشح لرئاسة  نمن الدستور و لا يمك 314دة في الفقرات السابقة و في المادة للشروط المحد
نه يحظر على رئيس الدولة بالنيابة مباشرتها طبقا لمقتضيات ألى إالجمهورية، و تجدر الإشارة أيضا 

 .)2(من الدستور 314المادة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .61حمد كريوعات، المرجع السابق، ص أ)  1
 .661كمال جعلاب، المرجع السابق، ص )  2
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 نتخابات الوطنيةختصاصات القاضي الدستوري في الإ إالمبحث الثاني: 
 
ر ممثليهم، ختياإكة المواطنين في ممارسة السلطة بلمشار نتخابات وسيلة نتخاب والترشح للإيعد الإ   

و أ ابية وطنيةنتخإيهم، ووسيلة لتولي المواطن عهدة و تجديد الثقة فإوممارسة الرقابة عليهم بإقصائهم 
 .)1(محلية
نتخابات مكانة مرموقة في العصر الحديث نظرا لكونها تتميز بالشفافية وبناءا عليه فقد أصبحت للإ   

هة ا الحق بطريقة نزيذالديمقراطي، حيث ولضمان ممارسة هوالنزاهة وتعد عنصر جوهريا في النظام 
بين بحق نتخابية والسماح للمترشحين والناخلمتابعة ومراقبة صحة العمليات الإوشفافة وجب تأسيس هيئة 

لقانون موجب الدستور واه المهمة للقاضي الدستوري بذيها، وقد عهد المؤسس الدستوري بهفالمنازعة 
نتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فهو المكلف بالسهر على صحتها العضوي للإ

 حيث يختص:
 المطلب الأول (نتخابات الوطنيةالرقابة على الإ (. 
 الثاني المطلب (نتخابات التشريعيةالإ (. 

 
 نتخابات الرئاسيةل: رقابة القاضي الدستوري على الإ والمطلب الأ 

      
من التعديل  82والمادة  )2(نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 31-00من القانون العضوي  019تنص المادة    

سياسي م أي نطانتخابه في إرية، حيث تشكل عملية نتخاب رئيس الجمهو إعلى طريقة )3( 6132الدستور 
شراكالتداول على السلطة  أمقياسا لتكريس مبد لى كافة عختيار الحر لممثليهم في الإ نالمواطني وا 

 نتخابات الرئاسية في الجزائر بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات المستويات، كما تشكل الإ

                                                           

 .413نيبالي فضة، المرجع السابق، ص )  1
غشت سنة  62ه الموافق ل  3411دي القعدة عام  66المؤرخ في  31-32من القانون العضوي  311تنص المادة  )  2

غشت سنة  68ه الموافق ل 3411دي القعدة عام  62نتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في ، يتعلق بنظام الإ6132
 : 21، العدد 6132

 سم واحد في دورين بالأغلبيةإقتراع على نتخاب رئيس الجمهورية بالإإيجري »
 .«المطلقة للأصوات المعبر عنها 

 :على، المرجع السابق 6132من التعديل الدستوري  82تنص المادة )  3
 قتراع العام المباشر والسري.ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإ»

 .«نتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنهايتم الفوز في الإ
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السياسي ى التطور الديمقراطي و التي يتمتع بها بموجب دستور حدثا هاما، كما تمثل معيار الدرجة ومستو 

 في البلاد.
ش ي العام الداخلي المتعطأعددية وشفافة تفرضها متطلبات الر نتخابات حرة تإ إجراءن إوعليه ف  

ابية نتخوالرقابة على العملية الإ إشرافلية يناط بها مهمة آالسياسي والديمقراطي يفرض خلق  حللإصلا
دارة الإبغرض كفالة الإ ستفتاء يعتبر هو الطريق ، بينما الإ)1(نتخابات بصورة محايدة ونزيهةقتراع العم وا 

الدستوري الديمقراطي الأكثر قوة ومصداقية وفعالية في التعبير عن الإرادة العامة للشعب في ممارسة 
 .)2(السيادة العامة طبقا لنظرية السيادة الشعبية

 لى القاضي الدستوري حسبإه العمليات ذس الدستوري يمنح صلاحية مراقبة هالمؤس لوهو ما جع   
 :والتي تنص على 6132من التعديل الدستوري  386/16مادةعليه ال تما نص

ج ئيس الجمهورية ... ويعلن نتائنتخاب ر ا  ستفتاء و لمجلس الدستوري على صحة عملية الإيسهر ا»
 )3(«ه العمليةذه

جانب القانون العضوي المتعلق لى إخلي لقواعد عمل المجلس الدستوري كما تضمن النظام الدا   
اضي ومن هنا تظهر خطورة مهمة الق ا المجالذلإجراء عمل القاضي الدستوري في هنتخابات تفصيلا بالإ
برز ن القاضي الدستوري يأو سرقة للأصوات، حيث أنتخابية دستوري في رقابة صحة العمليات الإال

 نتخابات وعلى مدى كلعلان نتائج الإإ لة وهي خر مرحآلى غاية إول مرحلة وهي الترشيح أ وجوده من
كل  اءات والشروط علىيطبق نفس الإجر  ن يكون حياديا أن القاضي الدستوري عليه إه المراحل فذه

 نتخابات.ة من الدستور والقانون العضوي للإه العملية مشتقذن كل القواعد التي تحكم هالمترشحين لأ
نتخابات ا المطلب فيما يتعلق بالرقابة على صحة الإذري في هتناول مهمة القاضي الدستو وعليه سن   

 :لى فرعين هماإستفتاء الرئاسية والإ

 الفرع الأول  (قتراعمرحلة ما قبل الإ(. 
 الفرع الثاني (قتراعمرحلة ما بعد الإ (. 

 
 
 
 
 

                                                           

 .11،14، ص ص ، 6111تخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، دون طبعة، د.م.ج، الجزائر، نإدريس بوكرا، نظام إ)  1
، المؤسسة )مة.مجلس الأ6112 34ع  (، مجلة الفكر البرلمانيالاستفتاء طريق الديمقراطية في الجزائروسيلة وزاني، ) 2 

 .81شهار، م.و أ.ن.أ، الجزائر، ص تصال و النشر و الإالوطنية للإ
 .66، المرجع السابق، ص 6132من التعديل الدستوري  386ظر المادة نأ)  3
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 قتراعالفرع الأول: مرحلة ما قبل الإ

 
اضي الدستوري ن القأئاسية والفصل في مدى صحتها، حيث نتخابات الر د بها تقديم الترشيح للإيقص   

ما أقانونية، ت الشروط الدستورية والبالترشح لرئاسة الجمهورية مع مراعا حي يتلقى طلبات التصريذهو ال
 ه المرحلة.ذه الرقابة في هذستفتاء فهو معفى من هالإ
لتحقيق في و مقررين يتولون اأر قوم القاضي الدستوري بتعين مقر نتخابات الرئاسية يفبخصوص الإ   

نتهاء الإيداع في صحة الترشيحات إأيام من تاريخ  31الدستوري خلال ملفات المترشحين ويفصل القاضي 
ن ا السلطات المعنية وهي رئيس الجمهورية والوزارة الداخلية والأميذليغ المعنيين قائمة الترشيحات وكوتب

 .)1(الرسميةالعام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة 

 أولا. تلقي طلبات التصريح بالترشح:
القانون العضوي المتعلق من  311/13يتلقى القاضي الدستوري الطلبات حسب ما نصت عليه المادة    

 نه:أنتخابات على بنظام الإ
تسليم  المجلس الدستوري مقابلالتسجيل لدى  ترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلبيتم التصريح بال»

 )2(«وصل
 :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بنصها على 48ا ما أكدته المادة ذوه   

شكال بل المترشح شخصيا حسب الشروط والأنتخابات رئيس الجمهورية من قيودع ملف الترشح لل »
جلس لعامة للمنتخابات لدى الأمانة االإ  والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام

 )3(«ستلامإالدستوري مقابل وصل 

 ثانيا. دراسة ملفات الترشيح:
 نتخابات الرئاسية من خلال تعيينختصاص رقابة صحة الترشيح للإإيمارس القاضي الدستوري    

 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 41مقررين حسب نص المادة 
لك يراقبون ذلترشح قصد التحقق من صحتها وبعد تتمثل مهمتهم بدراسة الوثائق الإدارية لملفات ا   
، كما )4(ي الترشح لدي القاضي الدستور كتتاب التوقيعات والتي تودع في نفس يوم إيداع ملف إستمارات إ

 ي الدستوري ات القاضنه بعد الاطلاع على مختلف قرار أالسري على تعيين المقررين، حيث  يطغى الطابع
                                                           

 .42، ص 6136المجلس الدستوري في الجزائر، دون طبعة، د.م.ج، الجزائر، سعيد بو الشعير، )  1
 ، المرجع السابق.31-32من القانون العضوي  311/13نظر المادة أ)  2
 من ن.م.ق.ع.م.د، المرجع السابق. 48نظر المادة أ)  3
 :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على 41انص المادة )  4
وفر و ملفات الترشح والتحقق من تأو أكثر لدراسة ملف أتوري من بين أعضاء المجلس مقررا المجلس الدس يعين رئيس»

 .«عداد التقارير بشأنهاا  ات الصلة و ذا للأحكام الدستورية والتشريعية الشروط طبق
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و عن ألى العضو إدون الإشارة  "لى العضو المقررإستماع وبعد الإ"كر عبارة ذنه يكتفي بأنلاحظ 

 .)1(عرض موجز لتقريره
  :ثالتا. الفصل في ملفات الترشيح

ويفصل ، )2(يقوم القاضي الدستوري بالفصل في ملفات الترشيح بعد دراسة التقارير الواردة من المقررين   
قائمة المترشحين  ويعلن عن ،)3(أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح )31(قصاها أرار فيها في مدة بق

لس الدستوري بترتيب من القانون المنظم لقواعد عمل المج 23/13ي نصت عليه المادة ذحسب الترتيب ال
 نتخابات الرئاسية حسب الحروف الهجائية لألقابهم.المترشحين للإ

ات الرئاسية نتخابي يتضمن قائمة المقبولين للإذن قرار القاضي الدستوري الإف موبناءا على ما تقد    
ية و لى السلطات المعنإرساله إعلام العمومية، كما يتم رسميا من خلال بثه عبر وسائل الإ يعلن عنه

 .)4(لى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسميةإ
ى كل لإو رفض التشريح تبلغ أن قرار القبول إعمل المجلس الدستوري ف وحسب النظام المحدد لقواعد   

 .)5(مترشح
 طبيعة قرارات القاضي الدستوري الفاصلة في صحة الترشيح: 

وري بتعليل القاضي الدستي لم يخول ذا واضح من خلال الدستور الذنها غير مسببة وهأتتميز قراراته ب   
 وهو موضوع لا علاقة  6132من التعديل الدستوري  631لا في حالة واحدة نصت عليها المادة إقراراته 

 
 

                                                           

   constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil الموقع،نظر أ) 1 
 :من القانون المنظم لقواعد عمل المجلس الدستوري على 21تنص المادة )  2
من القانون العضوي  343جل محدد في المادة أارير ويفصل في صحة الترشيحات في يدرس المجلس الدستوري التق»

 .«نتخاباتالمنظم للإ
  :على 31-32من القانون العضوي  343/13تنص المادة )  3
أيام كاملة من تاريخ إيداع  31جل أقصاه أيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في يفصل المجلس الدستوري في صحة الترش»

 .«الترشيح
 :من القانون المنظم لقواعد عمل المجلس الدستوري على  23/13تنص المادة )  4
خاب رئيس نترارات قبول الترشيحات، قرار يحدد بموجبه قائمة المترشحين لإيصدر المجلس الدستوري بناءا على ق»

نتخابات ة في القانون العضوي المتعلق بالإلك ضمن الآجال المحددذالجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم و 
غ قرارات القبول ت المحلية، وتبللجمعالى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالداخلية واإا القرار ذعنه رسميا ويبلغ هويعلن 

 «للأمانة العامة للحكومة لنشرها في ج.ر.ج.ج.د.ش ته القراراذلى كل مترشح، ترسل جميع هإو رفض الترشيحات أ
 :، المرجع السابق، على 31-32من القانون العضوي  343/16تنص المادة )  5
 .«لى المعني فور صدورهإس الدستوري يبلغ قرار المجل»

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar
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و أبيب نتخابي لا تحتاج للتسقرارات التي يصدرها في المجال الإن الإنتخابات، وعليه فله بمجال الإ

 .)1(بريرتال
نه لم ينص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ولا أا لا يجوز الطعن في قراراته حيث كم   
ي والتي ر حتجاز على القرارات الفردية التي يصدرها القاضي الدستو نتخابات عن مدى جواز الإانون الإق

متعلق بتحديد ضي الحتجاج عن قرار القاابات الرئاسية ولا عن إمكانية الإنتخمضمونها رفض الترشيح للإ
ز الطعن في نه لا يجو إف منتخابات الرئاسية، وبناءا على ما تقدة المترشحين المقبولين نهائيا للإقائم

مترشحين ة لقائمة الو القرارات المحددأالمتضمنة رفض الترشيح القرارات الفردية للقاضي الدستوري 
 .)2(مام جهة قضائية أخرى أو أوري نفسه مام القاضي الدستأنتخابات الرئاسية سواء المقبولين للإ

ع السلطات شكال وملزمة لجميي شكل من الأأها بوعليه تعتبر قراراته نهائية أي غير قابلة للطعن في   
لك فقد رفض مجلس الدولة الطعن المقدم له ذ، والدليل على )3(العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

حول رفض ترشحه من طرف القاضي الدستوري وعدم تبليغه بقرار  "محفوض نحناه"من طرف السيد 
 الرفض.
تي لا عمال الدستورية العمال القاضي الدستوري من الأأ ه معتبرا ختصاصإقر مجلس الدولة بعدم أحيث 

توقف كره تذي سلف ذرار القاضي الدستوري على النحو ال، وبصدور ق)4(شكال الطعنأأي شكل من  لتقب
نتخابية رئاسية التي تخضع بدورها لشروط دستورية إنطلاق عمليات ويفسح المجال لإمهمته مؤقتا 

 وتشريعية تسهر على مراقبتها جهات أخرى.
 

 قتراعالفرع الثاني: مرحلة ما بعد الإ
 
 :نتخابات علىالقانون العضوي المتعلق بنظام الإمن  368نصت المادة    
ي ذب الحالة لدي المجلس الدستوري الالنتائج فورا حسو تركيز أتوضع نسخ من محضر الفرز »

 .)5(«ساعة 29يعلن النتائج خلال 
 

                                                           

 .331دريس بوكرا، المرجع السابق، ص إ)  1
 .421، 428نيبالي فضة، المرجع السابق، ص ص ، )  2
 ، المرجع السابق.6132من التعديل الدستوري  313/11نظر نص المادة أ)  3
لقانون انتخابات في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في ت القانونية لحق الإبن هاشمي حمودي محمد، الضمانا)  4

 .661، ص 6132/6132العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
  constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil الموقع،نظر أ

 ، المرجع السابق.31 -32ن القانون العضوي م 368انظر المادة )  5

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar
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 ةلرقابة اللاحقلى الخطوة التالية وهي اإقتراع ينتقل اضي الدستوري العملية السابقة للإفبعدما يراقب الق   

 جيز نتائمحاضر تركبال القاضي الدستوري ستقإبه المرحلة مباشرة ذقتراع، حيث تنطلق هلعملية الإ
ين نتخابية الولائية واللجان الخاصة بالمواطنين المقيمستفتاء لكل من لجان الإنتخابات الرئاسية والإالإ

طعون الخاصة بالنتائج المؤقتة لك يستقبل الذوك )1(بالخارج ولدراسة محتوياتها والتحقق من مدى سلامتها
 :من القانون الدستوري نصت على 386/11ه المادة ستفتاء حسب ما نصت علنتخابات الرئاسية والإللإ
 )2(«نتخابات الرئاسية ...لل  ةوينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقت»
نتخابات القانون العضوي المتعلق بنظام الإمن  311والتي تعتبر حق لكل مترشح حسب نص المادة    

 :التي نصت على
قتراع بتقديم الطعن لدى كتابة ضبط المجلس على نتائج الإن يحتج أيحق لكل مترشح »

 )3(«ساعة التي تلي النتائج 95الدستوري في 

ي لى القاضإن الطعون ترفع ألقواعد عمل المجلس الدستوري على من النظام المحدد  21وأكدت المادة    
 الدستوري حيث نصت على:

لدى كتابة ضبط المجلس نتخاب رئيس الجمهورية إتسجل الطعون حول نتائج »
 )4(«الدستوري 

ء يمكن لاقتضافينظر القاضي الدستوري في جوهر و شروط الطعن عن طريق تعيين مقرر و عند ا   
، و بعد )5(نتخاببعملية الإ حضار أي وثيقة لها علاقةإن يطلب أن يستمع لأي شخص و أللمقرر 

و المقررين من التحقيقات، فهم ملزمون بتقديم تقرير يتضمن صحة الطعون من حيث أتهاء المقرر نإ
 وضوع الطعن ار حول مر لك تقديم مشروع القذه بالإضافة لصحة مضمون الطعن و كجالآشكله و 

 
 

                                                           

 :من ن.م.ق.ع.م.د، المرجع السابق، على 26تنص المادة )  1
كدا ة الولائية و نتخابينتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الإإجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج يتلقى الم»

نون العضوي القانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج ويتحقق من صحتها طبقا لأحكام المحاضر المعدة من اللجنة الإ
 .«نتخاباتالمتعلق بنظام الإ

 ، المرجع السابق.6132من التعديل الدستوري  386/11نظر المادة أ)  2
 ، المرجع السابق. 31-32من القانون العضوي  311نظر المادة أ)  3
 م.ق.ع.م.د.، المرجع السابق.من ن. 21نظر المادة أ)  4
 :من ن.م.ق.ع.م.د.، نفس المرجع على 24تنص المادة )  5
 و أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه،أتوري من بين أعضاء المجلس مقررا يين رئيس المجلس الدس»

 «يهالمجلس الدستوري للفصل فتسلم نسخة لأعضاء المجلس الدستوري، يعرق المقرر التقرير ومشروع القرار على 
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، مع التنويه )1(ن من حيث قبوله في الشكل و الموضوعا المشروع الموقف النهائي من الطعذيتضمن ه

  ليه من نتائجإوجهه و ما وصل أعداد تقرير مفصل حول الطعن و إ المقرر لا يتجاوز سوى ن عمل أ
ا العمل من صلاحيات القاضي ذن هحتجاج لأن يصدر قرارا فاصلا في الإأن يكون له الحق في أدون 

 تبانتخار حول الطعون المقدمة بالنسبة للإ، فيقوم القاضي الدستوري بدراسة التقاري)2(الدستوري ككل
 :ي يبلغ للمعنيينذو رفض الطعن الأستفتاء و يصدر في جلسة مغلقة قراره النهائي بقبول و الإإالرئاسية 

 :رفض الطعن (3

جرائه، إو بعد أجراء تحقيق إلية، فقد يرفضها دون آون بصفة ن القاضي الدستوري لا ينظر في الطعإ   
لشكلية م الشروط احتراإو عدم أنعدام الصفة إجراء تحقيق مسبق بسبب إوعليه فيمكنه رفضه دون 

 .)3(حترام الآجالإو ترفض لعدم أالمتطلبة فيها 
 :قبول الطعن (6

رئاسية نتخابات البت له في الإا ثإذحتجاجات وتأسيسها، فيبث القاضي الدستوري في صحة الإ   
و المراكز أب قتراع المكاتإة في الموضوع يقوم بإلغاء نتائج حتجاجات مؤسسه الإذن هأستفتاء وعمليات الإ

 .)4(دخال تصريحات وتعديلات على النتائج النهائيةأنتخابية المتهمة، مع الإ
ستفتاء لإنتخابات الرئاسية و عملية اللإ خر مهامه بالنسبةآخير يقوم القاضي الدستوري بأداء و في الأ   

حه، و الفصل يمها كما تم توضستلإهما بعد فرز محاضر التركيز التي علان نتائجإ و التي تتمثل في 
من تاريخ تسلمه  بتداءاإأيام  31ئية يكون في مدة أقصاها علان النتائج النهاإليه، فإفي الطعون المقدمة 
ا لم يفز أي ذإقيمين في الخارج، و في حالة ما لمنتخابية للجنة الإنتخابية الولائية و المحاضر اللجان الإ

نتخابات كما لدستوري نتائج الدور الأول من الإالمطبقة يعلن القاضي ا ةنتخابات بالأغلبيمترشح في الإ
 ولين المؤهلين لخوض غمار الدور الثاني و دعوتهما للمشاركة لقاب المترشحين الأأيعلن عن أسماء و 

 
 
 
 

                                                           

 .18دريس بوكرا، المرجع السابق، ص إ)  1
عية، ينتخابات الرئاسية و التشر ة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الإدراسة مقارن -نتخابيةسماعين لعبادي، المنازعات الإ )  2

رة، سية، جامعة محمد خيضر ، بسككتورة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياذأطروحة مقدمة لنيل شهادة ال
 .181، ص 6136/6131سنة 

   -ستفتاءلرئاسية و التشريعية و عمليات الإنتخابات ادستوري و دوره في الرقابة على الإعباس بلغول، المجلس ال)  3
 .124، ص 6132، دار الكتاب الحديث، مصر، 13دراسة مقارنة، ط.

 .123عباس بلغول، نفس المرجع، ص )  4
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 ن لا تتعدى المدة القصوة بينأالدستوري نتائج الدور الأول على علان القاضي إ بعد  32باليوم  )1(فيه

 .)2(يوما 11الدورين 
نتخابية في الدورة الثانية من العملية الإ بنسحاحد المترشحين بالإأعلان إ ن إو بخلاف المرحلة الأولى ف   

لى غاية الإعلان إنتخاب مجراها الطبيعي ل تستكمل عملية الإالرئاسية لا يترتب عليه قرار بعدم القبول ب
نتخابية إلن القاضي الدستوري قيام عمليات و لكن العملية برمتها قد تلغى و يع ،)3(عن النتائج النهائية

حد الموانع المذكورة في المادة أيوما في حالة وجود  21دة أقصاها جال تنظيمها لمآجديدة و يضاف في 
 ه المادة تأكيدا لما ورد فيذ، و جاءت ه)4(نتخاباتمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإ 342/31
لى رئيس الجمهورية و الوزير المكلف بالداخلية إ، و يبلغ القرار )5(من القانون الدستوري  311/11المادة 

 .)6(و الجمعات المحلية و ينشر في الجريدة الرسمية
ج النهائية ستثنائية يعلن القاضي الدستوري النتائو الإأنتخابية في حالتها الطبيعية وبتمام العملية الإ   

دة وينشر في الجري نتخاباتالقانون المتعلق بالنظام الإ من 348مادةعليها ال الإجراءات التي تنصحسب 
 .)7(الرسمية من طرف الأمين العام للحكومة

                                                           

 :، المرجع السابق، على31-32من القانون العضوي  342تنص المادة )  1
 .«قتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور التأنينتائج الدور الأول ويعين، عند الإيعلن المجلس الدستوري »

 :، المرجع السابق، على31-32ضوي من القانون الع 342/13المادة  تنص)  2
ن لا يتعدى المدة أعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول على إ بعد  32قتراع باليوم الثاني للإيحدد تاريخ الدور »

 .«يوما 11ين الدورين الأول والثاني القصوى ب
 :، الرجع السابق، على31-32من القانون  342/16تنص المادة )  3
نسحاب إداد بالى غاية نهايتها دون الاعتنتخابية العملية الإن للدور الثاني تستمر نسحاب أحد المترشحين الاثنيإفي حالة »

 «.المترشحين
 :، المرجع السابق، على31 -32من القانون العضوي  342/11تنص المادة  4)
القيام بكل  وجوب ثنين للدور الثاني يعلن المجلس الدستوري مانع شرعي لأي من المترشحين الإ و حدوثأفي حالة وفاة »

 21اها نتخابات الجديدة لمدة أقصجال تنظيم الإآه الحالة يحدد المجلس الدستوري ذنتخابية من جديد، وفي هالعمليات الإ
 «.يوم
 :، المرجع السابق، على 6132من التعديل الدستوري  311/11تنص المادة )  5
بكل  ري وجوب القيامو و تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستأفاة أحد المترشحين للدور الثاني ...في حالة و »

 .«يوما 21نتخابات جديدة لمدة أقصاها إجال تنظيم آه الحالة ذنتخابية من جديد ويمدد في هالعمليات الإ
 :من ن.م.ق.ع.م.د.، المرجع السابق ، على 22تنص المادة )  6
يان بكل قرار وجوب ق وكداو وفاته أشحين للدور الثاني حد المتر ثبات المانع الشرعي لأإيبلغ قرار المتعلق بحالات »

لى إلى ر.ج و إمن الدستور،  311/11ا من المادة جال تنظيمها المنصوص عليهآنتخابية من جديد وتمدد العمليات الإ
 «و.م.د.ج.م. وينشر القرار في الجريدة الرسمية

 :، المرجع السابق، على31-32من القانون العضوي  348نص المادة )  7
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قتراع لكل نتخابية التي تسبق يوم الإستقبال الحملات الإإلك في ذكما يتمثل دور القاضي الدستوري ك   

رشح في دراستها، حيت على كل مت ي خبيرأانة بستعوالثاني ويمكنه الإن الدور الأول مترشح في كل م
اريخ أشهر من ت 11جل أقصاه ألى القاضي الدستوري في إنتخابية ن يقدم حساب حملته الإأنتخابات لإ

 ن يتضمن حساب الحملة على الخصوص:أنشر النتائج النهائية ويجب 
 رادات المبررة قانونا.طبيعة ومصدر الإ 
 المدعمة بوثائق ثبوتية. النفقات 
ي يبث القاضي فو الخبير المعتمد تقريرا عن الحسابات ممنوحا وموقعا منه، و أويقدم المحاسب    

 28لى المترشح والسلطات المعنية ويبث فيها حسب نص المادة إنتخابية ويبلغ قراره حسابات الحملة الإ
ى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة لإلعمل المجلس الدستوري ثم يرسلها من النظام الداخلي 

 .)1(من نفس النظام 21الرسمية حسب نص المادة 
 

 نتخابات التشريعيةي: رقابة القاضي الدستوري على الإ المطلب الثان
    
هو مستودع الفكر والخبرة والمصداقية والمعبر عن الإرادة ) السلطة التشريعية(ن البرلمان أالأصل    

رساء مالشعبية   حترام الحقوق والحريات العامة.ا  عالم الديمقراطية و الضامنة لتحقيق وا 
  :ينن البرلمان يتكون من غرفتإبين المؤسسات الدستورية، وعليه فات مستوى ذحيث يحتل مكانة    

 المجلس الشعبي الوطني. 

 مة.ومجلس الأ 

حدده  يلذختصاص امثل الإكأصل عام، حيث يتنتخاب ن العضوية فيه تكون عن طريق الإأحيث    
لاعنا على ضطإتخابات التشريعية محدود من خلال نتوري للقاضي الدستوري في مجال الإالمؤسس الدس

 نتخابات والنظام الداخلي للمجلس الدستوري.قانون الإ
 ختصاصه في:إحيث ينحصر    

  الفرع الأول (علان نتائج التصويت وتلقي الطعون إ( . 
  الفرع الثاني( نتخابية والعهدة البرلمانيةالحملة الإ ميزانية على رقابة القاضي الدستوري(. 

                                                           

ستلامه محاضر إعتبارا من تاريخ إ أيام  31الرئاسية في مدة أقصاها نتخابات النتائج النهائية للإ لس الدستوري يعلن المج»
 .«ا القانون العضوي ذمن ه 321و 324عليها في المادتين نتخابية المنصوص اللجان الإ

 .632علواش فريد، المرجع السابق، ص )  1
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 علان نتائج التصويت وتلقي الطعون إالفرع الاول: 
 

 :علان نتائج التصويتإأولا. 
 :مةج مجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأعلان نتائإ لى كيفية إسوف نتطرق    

 :علان نتائج المجلس الشعبي الوطنيإ  .3
افة مكاتب النتائج المحصل عليها في ك بإحصاءنتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية تقوم اللجنة الإ   

 لى إتقسيم الولاية  وفي حالةنسخ،  11محضر رسمي في  وتسجيلها فيالتصويت على مستوى البلدية، 
قضاة  ثلاثن بية تتكون منتخاإنتخابية لجنة إتنشأ على مستوى كل دائرة  أكثرو أنتخابيتين إدائرتين 

لجنة  وأنتخابية الولائية لى اللجنة الإإ، ترسل فورا نسخة )1(بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل
و أي سجلتها النهائية الت وتركز وتجمع النتائجو الولائية أنتخابية اللجنة الإ نتخابية، تعاينالدائرة الإ
 .)2(البلديةنتخابية لى اللجان الإإأرسلتها 

 لإحصاء لتنظيماو قنصلية يحدد عددها و تشكيلتها عن طريق أدبلوماسية  نتخابية وإتنشأ لجان دوائر    
و القنصلية، أنتخابية الدبلوماسية موع مكاتب التصويت في الدوائر الإالنتائج المتحصل عليها في مج

د قضاة معينين من طرف وزير العدل قص ثلاثنتخابية للمقيمين في الخارج مكونة من إما تنشأ لجنة ك
القاضي  ، كما يتلقى)3(و القنصليةأن طرف لجان الدوائر الدبلوماسية جمع النتائج النهائية المسجلة م

قتراع على ختتام الإساعة موالية لإ 16في الخارج خلال نتخابات للمقيمين الدستوري محاضر نتائج الإ
ط انة ضبمأمحاضرها فورا في ظرف مختوم لدى  و تودعنسخ  ثلاثمحاضر من  فيالأكثر و تدون 

 ه المحاضر بضبط النتائج النهائية.ذر محتوى هخيا الأذالقاضي الدستوري، يدرس ه
ستلام النتائج إساعة من تاريخ  16جل أقصاه أ ويعلنها فينتخابات يضبط القاضي الدستوري نتائج الإ   

 نتخابية.الإلجان الدوائر 
 :يعلنها بالكيفية التالية والتأكد منهاط النتائج القاضي الدستوري من ضبوعندما ينتهي    

الدستور،  ة فيوالمتمثله النتائج ذه لإعلانكر المصادر المعتمد عليها ذرئيس المجلس الدستوري ب أيبد»  
 الإشرافب واللجان المكلفةنتخابية الولائية على محاضر اللجان الإ ضطلاعوبعد الإ نتخابات،الإقانون 

 وتين،والناخبين المصر عدد الناخبين المسجلين كذبت خارج الوطن، يعلن عن النتائج على التصوي
 مقاعد واللك عدد الأصوات ذوالأصوات الملغاة، ثم يحدد بعد عنها  والأصوات المعبر ونسبة المشاركة

 

                                                           

 .31-32نتخاباتالإ من القانون المتعلق بنظام 321و  328ادة نظر المأ)  1
 .621عباس بلغول، المرجع السابق، ص )  2
 31-32نتخاباتمن القانون المتعلق بنظام الإ 326نظر المادة أ)  3
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ويلحق ، صغرهمأى لإمن الفائز بأكبر عدد من المقاعد بتداءا إمرتبة ال الفائزةتحصلت عليها القوائم  التي
 :الإعلان بجداول تتضمن اذه

 في الجدول الأول قائمة الأسماء المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني. 
 في و الثاني عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف القوائم على المستوى الوطني  وفي الجدول

 الخارج.
 يحدد نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني ثالثال وفي الجدول. 
 نتخابيةقتراع حسب الدوائر الإيحدد نتائج الإنه إما الجدول الرابع فأ. 
ر الإعلان ، ثم ينشوالجمعات المحليةالداخلية  لى الوزيرا  و لى القاضي الدستوري إالإعلان  اذويبلغ ه    

 .)1(«في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 :مةعلان نتائج مجلس الأإ  .6

 6/1برلمان، ينتخب بحيث يعتر الغرفة الثانية في ال 3112نوفمبر  68مة يوم نشاء مجلس الأإلقد تم    
 بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والسري منقتراع الغير مباشر مة عن طريق الإأعضاء مجلس الأ

 .)2(والولائية
، حيث يتشكل )3(مة على مستوى كل ولايةأعضاء مجلس الأ نتخابإقتراع الخاص بجراء الإإيتم    

ب كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، يزود مكت ثنينإومساعدين  ونائب رئيسمكتب التصويت من رئيس 
 ىقع جميع أعضاء مكتب التصويت علقتراع يو ختتام الإإ، بمجرد )4(تب ضبطيتولاها كا بأمانةالتصويت 

 .)5(قتراع فرز الأصواتإختتام إقائمة التوقيع، يدون فورا بعد 
نسخ مكتوب بحبر لا يمحى يصرح رئيس المكتب  ثلاثن تدون نتائج الفرز في محضر من أبعد    

لى إورا رير المحضر، ترسل نسخة منه فتح بمجردفي قاعة التصويت  ويتولى تعليقها، بالنتائجعلنا 
 .)6(ساعة 16لن النتائج النهائية في خلال ي يعذالقاضي الدستوري ال

دد مة، فيقوم بتحديد عجلس الأنتخاب أعضاء مإلدستوري يدرس محتوى محاضر نتائج فالمجلس ا   
 تخابية دون نإنتخابات على مستوى كل دائرة ه الإذه ويحدد نتائج ونسبة المشاركةالناخبين المسجلين 

                                                           

كرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص دولة و مؤسسات عمومية، ذم -نتخاباتإقاضي  -فلاق عمر، المجلس الدستوري  )  1
 .22، ص 6132/6132، الجزائر سنة 13حمدان، جامعة بن يوسف بن خدةكلية الحقوق و العلوم السياسية سعيد 

انونية، كتورة في العلوم القذي الجزائر، أطروحة لنيل شهادة المة في النظام الدستور عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأ)  2
 .11، ص 6111/6131كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة 

 .31-32من القانون المتعلق بنظام الانتخابات 331نظر المادة أ)  3
 ، نفس المرجع. 338نظر المادة أ)  4
 نفس المرجع.،  362و  364المادة  نظرأ)  5
 نفس المرجع.، 362المادة  نظرأ)  6
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ي، ثم بعد نثيل في المشاركة على المستوى الوطجداول التي تحدد نسب التم ودون وضعتحديد القوائم 

عدد الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب  أكثرالفائز، المترشح الحاصل على  بالمنتخلك يعلن عن ذ
 . )1(يفوز المترشح الأكبر سنا عليها،تساوي الأصوات المتحصل  وفي حالةشغلها، 

 :ثانيا. تلقي الطعون 

اءا على نص نتخابات بننتخابية لتقرير مدى دستورية الإعون الإيبرز دور القاضي الدستوري في الط   
نتخابات القاضي خول القانون العضوي المتعلق بالإ ، كما6132من التعديل الدستوري  386المادة 

 .)2(منه 313الدستوري صلاحية البث في الطعون بموجب المادة 
 :لىإحيث سنحاول التطرق    

 :مام القاضي الدستوري أشروط قبول الطعن  .3

ابات عن الإرادة نتخة الإنتخابية بالمعنى القانوني المنازعة حول صحة التعبير نتيجيقصد بالطعون الإ   
و أابه غش نه شأن يزعم أفي صحة إجراءات التصويت ب أكثرو أحقيقية للناخبين، كان ينازع شخص ال

 كراه ...الخ.إو أتدليس 
لى القاضي إ علان النتائجإ بعد عملية  تأتيه المرحلة الطعون التي ذنتخابية في هإويقصد بالطعون الا   

 .)3(الدستوري 
ام مأتباعها بصدد تقديم الطعن إلجزائري ليحدد الإجراءات الواجب لقد تدخل المؤسس الدستوري ا   

 ك الشروطلذجاله وكا  الصفة في الطعن و و أصحاب أن مر بصفة الطاعالقاضي الدستوري سواء تعلق الأ
وفرها تندرج تحت الشروط الشكلية وجب ت وهي كلهاتباعها إو البيانات التي وجب أالمتعلقة بالعريضة 
 فصل القاضي الدستوري في الطعون. وأيضا إجراءاتحتى يقبل الطعن، 

 
 
 

                                                           

 نفس المرجع.، 361المادة  نظرأ)  1

 :نتخابات علىالقانون العضوي المتعلق بنظام الإمن  313تنص المادة )  2
حة عمليات عتراض على صنتخابات، الحق في الإه الإذو حزب سياسي مشارك في هأنتخابات التشريعية لكل مترشح للإ»

 ساعة موالية لإعلان النتائج. 48التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط م.د خلال 
أيام ابتداءا  14ي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظاته كتابية خلال ذدستوري المترشح المعلن منتخبا اليشعر مجلس 

 من تاريخ التبيغ.
 نأنه لا يمكنه إلى أساس، فإن الطعن يستند أا تبين إذأيام و  11جل في الطعن خلال ا الأذنقضاء هإيفصل م.د، بعد 

مترشح علان الإ ة محضر النتائج المعدة و دة صياغو بإعاأانتخاب المتنازع فيه إما بإلغاء نتائج اإيصدر قرارا معللا 
 .)21ص  المرجع السابق، فلاق عمر، (، «المنتخب قانونا ...

 .21، صنفسه المرجع)  3
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 :الشروط الشكلية .أ

  و الصفة في أصحاب الطعن وميعادهأالصفة في الطعن: 
و حزب أنتخابات التشريعية لكل مترشح للإ يحق 31-32من القانون العضوي  313 وتطبيقا للمادة   

عتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل حق الإ نتخابات،الإسياسي مشارك في 
 مة وفقا ما بخصوص عضوية مجلس الأأالنتائج،  لإعلانعريضة عادية يودعها لدى القاضي الدستوري 

 قتراع بتقديم طعن لدىالإ نتائجن يحتج على أيحق للمترشح  31-32من القانون العضوي  311للمادة 
 .)1(علان النتائجإ ساعة التي تلي  64ي الدستوري في القاض
في صحة عمليات التصويت و  م.ش.و حق الطعننتخاب إيملك الحزب السياسي المشارك في  كما   

شخاص المعنوية من حق الطعن و القاعدة العامة في عدم تمكين الأستثناء الوحيد على هو الإ
 . )2(حتجاجالإ

  و البيانات الواجب توفرها فيهاأالشروط المتعلقة بالعريضة: 

ات على شكلية خاصة نتخاببنظام الإ المتعلق 31-32على الرغم من عدم نص القانون العضوي    
 313 المادة "عريضة عادية"على عبارة طلب في شكل  قتصاره فقطا  و حتجاج و الإأبعريضة الطعن 

ن القاضي الدستوري يبقى صارما في قبول الطعن حينما لا تتوفر فيها الشروط ألا إمن نفس القانون، 
ا النظام، ذمن ه 26المادة  ستنادا لنصا  و المطلوبة طبقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

 :وهين تتضمنها عريضة الطعن تحت طائلة عدم القبول شكلا أفر مجموعة من الشروط وجب تو 
  ليه الطاعنإينتمي  يذوالولائي الالشعبي البلدي  ا المجلسذوك، والقب والعنوان والتوقيعالاسم 

 مة.نتخابات مجلس الأبالنسبة للإ

 مر بحزب سياسيدا تعلق الأإ: 

 ن يثبت التفويض الممنوح إياه.أي يجب ذالطعن ال وصفة مودع وعنوان مقرهتسمية الحزب، 
  نعريضة الطع ويجب تقديمله  والوثائق المؤيدةللطعن  والوسائل المدعمةعرض الموضوع 

 بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم.

عن ن تحرر عريضة الطأة ستقر على ضرور إن القاضي الدستوري أا المقام ذفي ه كرذوالجدير بال   
 اب دون خنتلغاء نتائج الإإن ينص على أب ن مضمون الطعن يجأالعربية،  وهي اللغةباللغة الوطنية 

 
 
 

                                                           

 31-32نتخاباتمن القانون المتعلق بنظام الإ 311و  313نظر المادة  أ)  1
 .131عباس بلغول ، المرجع  السابق، ص )  2
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 .)1(ن يطال الإجراءات الأخرى أ

 :إجراءات فصل القاضي الدستوري في الطعون  .ب
 ات التيوالمقتضينتخابية عمل القاضي الدستوري بمجموعة من الضوابط التشريعات الإلقد أحاطت    

ة المعروضة عليه، نتخابيتصديه للفصل في الطعون الإ ستقلالية عندا  و تكفل له القيام بدوره بكل حرية 
لى غاية الفصل إ والسير فيه وكيفية توجيههالضوابط حول تحديد أسس التحقيق في الطعون  هذوتدور ه

 .)2(وحاسمفيه بقرار نهائي 
تعين الطعون و التحقيق فيها، و يإجراءات السير في الطعن بتعيين مقررين يتولون فحص  أو تبد   
، ليقدم )م.أ(،  )م.ش.و(تخابه نإعترض على إ ي ذن يشعر النائب الألك على القاضي الدستوري ذثناء أ

ل أساسا في تتمثلمقررين ن مهام األى إيغ، كما نشير الكتابية خلال أربعة أيام من تاريخ التب هملاحظات
 و مشروع قرار عنأعداد تقرير إ ا ذا مع الشروط المتطلبة للطعن، و كحتجاجات و مطابقتهدراسة الإ

 الطعون المدروسة لتعرض لاحقا على القاضي الدستوري للفصل فيها بشكل نهائي.
ي ه ق وستخدام مجموعة من الوسائل التي تساعد في عملية التحقإلى إمكانية إقر المؤسس أحيث    

م بحث في محاضر الفرز و القوائنتخابية و أوراق التصويت و الالتحقيق في سجلات و المحاضر الإ
و أي وسيلة أ )الملغاتمعاينة الأوراق (ثبات اينة المادية للوقائع و وسائل الإنتخابية و أيضا المعالإ

 . )3(جاجحتوضوع الإأخرى تساعد في تسهيل عمل القاضي الدستوري في التحقيق في مدى مخالفة م
لطعون تهاء مرحلة التحقيق في انإالقاضي الدستوري في الطعون فبعد ما بالنسبة لإجراءات فصل أ   
ه الحالة ذه ين تكون القضية فيأعليه،  المعروضنتخابية بتكوين العضو المقرر لقناعته حول الملف الإ

 .)4(بشأنهامهيئة للفصل فيها من خلال قرار حاسم 
 

                                                           

 .13فلاق عمر، المرجع السابق، ص )  1
 :ملاحظة
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،  )الجزائر، تونس، المغرب  (في دول المغرب العربي نتخابات المجالس النيابيةشوقي يعيش تمام، الطعون في الإ)  2
كتورة، تخصص  قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة محمد ذشهادة الروحة لنيل  أط

 .128، ص  6131/6134خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 
 .141الى 118عباس بلغول، المرجع السابق، ص ص ، )  3
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عن على خر طآإيداع  تليأيام التي  ثلاثخلال جتماع القاضي الدستوري في جلسة مغلقة إب أفتبد   
الفصل في  ارويبلغ قر أيام من تلقيه لعريضة الطعن،  ثلاثا يصدر القاضي الدستوري قراره في ذه إثر

 الجمعات و اخلية الد لى وزيرا  و مة، مجلس الأ و رئيسأمن رئيس المجلس الشعبي الوطني،  لى كلإالطعن 
من قانون المحدد لقواعد عمل المجلس  24لنص المادة  ا طبقاذوهالأطراف المعنيون  لى كلا  و  المحلية

 .)1(الدستوري 
و قبول ألطات أساسية تتمثل في رفض الطعن نتخابية ستجاه الطعون الإإن القاضي الدستوري يملك إ   

 الطعن.
 رفض الطعن: 

ق حقيلية، فقد يرفضها دون إجراءات التآ حتجاجات بصفةوالإالقاضي الدستوري في الطعون  رلا ينظ   
 :جراء التحقيقإبعد  وقد يرفضها

  حتجاجات دون تحقيقو الإأرفض الطعون: 
 راء تحقيق مسبق، فقد يرفضجإحتجاجات دون و الإأطيع القاضي الدستوري رفض الطعون يست   

رفض لعدم و يأالشكلية المتطلبة فيها  تحترام الإجراءاإو عدم أنعدام الصفة شكلا لإ حتجاجو الإأالطعن 
 .)2(حترام المواعيدإ

  حتجاجات لعدم التأسيسو الإأرفض الطعون: 

ن الطعن أ، أي )3(وقويةعتبارات صحيحة إ ن الطلبات غير مؤسسة على أا تبين للقاضي الدستوري إذ   
 .)4(لتأسيساحتجاج لعد و الإأانوني يصرح في قراره برفض الطعن و الاحتجاج لا يستند على أي أساس قأ

 قبول الطعن: 

ما إن يعلن بموجب قرار معلل أي صحة الطعون المؤسسة حيث يمكنه يفصل القاضي الدستوري ف   
 :)5(و إعادة صياغة محضر النتائجأنتخاب المتنازع فيه بإلغاء الإ

 نتخاب المتنازع فيهلغاء الإإ: 

ن ألثابت اري في التعامل مع موضع الطعن، و القاضي الدستو  هما يملكقصى أه الصورة تمثل ذهو    
نتخابات و ر أوجه الطعن المثارة بمناسبة الإنتخابات لمجرد توافقاضي الدستوري لا يحكم بإلغاء الإال

متعلقة لو تلك اأمتوفين مثلا،  لأشخاصو التدليس بوجود بطاقات تصويت أالمتعلقة بحالات الغش 
 ي النتيجة ف تأثيره الأفعال ذن يكون لهأوزيع هدايا على الناخبين بل يجب بحدوث رشوة عن طريق ت
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رتكاب جرائم إ على ةالقانونينتخابات متوقف من الناحية فقرار القاضي الدستوري بإلغاء الإ، ةنتخابيالإ
القاضي  يتخذهجراء خطير إفيه هو نتخاب المتنازع الإ فإلغاء، )1(نتخاباتنتخابية بعنوان قانون الإإ

الدستوري فهو يعاقب على عدم الشرعية التي سمحت بانتخاب عضو البرلمان، كما ان وجود خرق او 
تجاوز يشوه او يمس بمصداقية عملية التصويت، يكون محل دراسة و بحث و تحقيق من طرف القاضي 

مباشرا  أثيراتان الخرقات و التجاوزات اثرت  كدتأفادا على النتائج النهائية،  تأثيرهماالدستوري في مدى 
 .)2(بإلغائهاعلى النتائج النهائية يقوم 

 إعادة صياغة محضر النتائج: 

ان سلطة تعديل نتائج الانتخابات تعطس فكرة القضاء الشامل او الواسع للقاضي الدستوري في مراقبة    
اص العائد على شاكلة الاختص الانتخابية،العملية الانتخابية بكل عناصرها باعتباره قاضي المنازعات 

يكون  تبعا لدلكو التشريعية، من العملية الانتخابية  ومراحل مختلفةللقاضي الإداري في مراقبة مستويات 
 .)3(مةفوز المترشح الدي انتخب بطريقة سلي أثرهله الحق في تعديل النتيجة الانتخابية فيعلن على 

المترشح  ن فوزويعلفادا تبين ان الطعن مؤسس يقوم القاضي الدستوري بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه    
ج المعد في حالة ما ادا كانت النتيجة المتوصل اليها لا صياغة محضر النتائ واما يعيدالمنتخب قانونا، 

 .)4(الانتخابية ؤثر على توزيع المقاعد في الدائرةت
 

 نيةالحملة الانتخابية والعهدة البرلما ميزانية الفرع الثاني: رقابة القاضي الدستوري على
 

قابته على ر  وثانيا الىالحملة الانتخابية، ميزانية سنتطرق أولا الى رقابة القاضي الدستوري على    
 البرلمانية:العهدة 

 :الحملة الانتخابية ميزانية أولا. رقابة القاضي الدستوري على

في البداية لابد من الإشارة الى اننا سنتناول في هده المرحلة الحملة الانتخابية كمرحلة هامة من    
 وهي مرحلة )5(مراحل سير العملية الانتخابية رغم ان فعاليات الحملة الانتخابية تجري قبل عملية الاقتراع

في فقرته  6132ديل الدستوري من التع 386اغير خاضعة لرقابة القاضي الدستوري، بحيث تنص المادة 
 :الثانية على
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ابات والانتخالجمهورية،  وانتخاب رئيسيسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء »
 .«العملياتهده  ويعلن نتائج التشريعية

و بعد أاع قتر ثناء عملية الإألا إمام القاضي الدستوري أ التدخليستطيع المترشح الطاعن  لك لاذوب   
من قاضي يض ا هومنا  و نتخابات يا بمشروعية الإن القاضي الدستوري ليس قاضعلان النتائج، لأإ 

 .)1(صحتها
والقاضي تخابية نن المترشحين المعنيين بالحملة الإن المشرع الجزائري لم يضع أي وسيط بيأفالملاحظ    

تخابية نة تمويل الحملة الإفي منازعي يعد الهيئة الدستورية الوحيدة المكلفة بالفصل ذال الدستوري 
ائج النهائية علان النتإ نتخابية بعد عملية رقابة حسابات الحملة الإ وعليه تتم، التشريعيةنتخابات للإ

الطعون من قبل القاضي الدستوري وفق الشروط المطلوبة بالإجراءات المحددة قانونا  والفصل في
 .)2(نتخابيةالإمخالفتها رفض حسابات الحملة  وتنظيميا عن

 نتخابيةتنظيم القانوني لتمويل الحملة الإ ال: 

سبيل الفوز  في اما بوسعهالسياسية كل  وتنفق الأحزابنتخابية تكاليف كبيرة، تتطلب الحملة الإ   
غلب أ هتمت إ ، حيث وممارستهالى السلطة إنها الوسيلة الديمقراطية للوصول أعتقادا منها بإ نتخابات بالإ

لى ع نتخابية من حيث مصدرها، بوضع مجموعة من القيودبتنظيم طرق تمويل الحملة الإيعات التشر 
و الغير بهدف أء كانت مساهمات مقدمة من الدولة رادات، سواه الإذعملية حصول المترشحين على ه

ه ذعلى مصادر تحويل ه)3(لةومن جهة أخرى تحقيق رقابة الدو تحقيق مساوات بين المترشحين من جهة 
ي حسابات فالقاضي الدستوري  يبثمن صميم صلاحيات القاضي الدستوري حيث  والتي تعتبرات النفق

ويتضمن تخابية، نالإا الأخير حسابات حملته ذن يقدم هألى كل مترشح بعد إنتخابية ويبلغ قراره الحملة الإ
 ها حيثوطبيعتمصدرها  لك حسبذو تمت،  والنفقات التيرادات المتحصل عليها الحساب مجموع الإ اذه

 :)4(الرسميةينشر قرار القاضي الدستوري في الجريدة 
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 :نتخابية ومصاريفهاضي الدستوري على تمويل الحملة الإرقابة القا .3
المساوات بين  أجل ضمان مبدأ لك منذوالمساعدات و لك من خلال رقابته على المساهمات ذو    

 :المترشحين

 :مسك الحسابات .أ

رادات الإ وعويتضمن مجمحساب حملته  بإعدادن يقوم أنتخابات التشريعية ينبغي على كل مترشح للإ   
 .)1(وطبيعتهامصدرها  لك حسبذو  والنفقات المصروفةالمتحصل عليها 

نتخابية ن حسابات الحملة الإأنص على  6132مجلس الدستوري لسنة ما النظام المحدد لقواعد عمل الأ   
 ية.النفقات المدعمة بوثائق ثبوت قانونا،المبررة  راداتومصدر الإتتضمن طبيعة  نأيجب  م.ش.ولنواب 

بل محاسب تشريعية تتم من قال ةنتخابيالإداد حسابات العملية عإ ن إالنظام ف اذووفقا لهدا ذه وبناءا على   
 .)2(و محافظ حسابات معتمدأخبيرا 
 :إيداع الحسابات .ب

موقعا و و المحاسب المعتمد بتقديم تقريره، مختوما أعداد الحسابات، يقوم خبير إ نتهاء من عملية إبعد    
 .)3(لمعنيةو القائمة اأقانونيا من الحزب  ويحمل تفويضاو أي شخص ألدى القاضي الدستوري  بإيداع منه

 :نتخابيةراءات الفصل في حسابات الحملة الإإج .6

 :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  13لقد نصت المادة    
اء نتخاب أعضلإ  المترشحيننتخابية لقائمة لدستوري بقرار في حساب الحملة الإ يبث المجلس ا»

-01في القانون العضوي  021ة في الماد والكيفيات المحددةالمجلس الشعبي الوطني وفقا للشروط 

01» 
عليه  وقفي يتذوالنتخابية بقرار ري من الفصل في حسابات الحملة الإالقاضي الدستو  نهاءإوبعد    

ساب فيكون قبل الح اإذما أنتخابية، ب الحملة الإا رفض القاضي حساإذ يتم التعويض لاحق التعويض، ف
 :وفق للنسب المحددة كالاتي )4(للمترشح حق التعويض

سب نه يمكن للمترشحين حإي فر الدستو نتخابية من طرف القاضي في حالة قبول حساب الحملة الإ   
ن تحصل أا على الأقل من الأصوات المعبر عنه 61%التي أحرزت  31-32من القانون  312المادة 

  اذوبمنح هالمرخص به،  وضمن الحدمن النفقات المصروفة الحقيقية  62%على تعويض بنسبة 
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علان النتائج إ لا بعد اإالتعويض  ولا يتمالترشح تحت رعايته  أودعي ذلى الحزب السياسي الإالتعويض 

 .)1(من طرف القاضي الدستوري 

 : )البرلمانية العهدة(ريعية التشرقابة القاضي الدستوري على العهدة  :ثانيا

سنوات،  12مة مجلس الأ وعهدة عضوسنوات  12ا كانت عهدة نائب المجلس الشعبي الوطني إذ   
و قانونية أتصيبها عوارض طبيعية  ما قدا  و مكتسب،  وليست بحقه العهدة التشريعية ليست دائمة ذفه

يعية لرقابة لك تخضع العهدة التشر ذ، لثبات العضويةإ، بل قد تكون سببا من أسباب عدم تسقط العضوية
توري للعهدة سقاضي الدالفصل بين السلطات، فرقابة ال بمبدأمساسا  لكذولا يمثل القاضي الدستوري، 

 .)2(نتخابات التشريعيةمتداد لرقابته على صحة الإإالتشريعية 
مة د في مجلس الألى رقابة القاضي الدستوري في حالة شغور مقعإسنتطرق  مما تقدوبناءا على    

 :حالة شغور مقعد في المجلس الشعبي الوطني ورقابته في
 :مةالأ ري في حالة شغور مقعد في مجلسرقابة القاضي الدستو  .3

بمقعدين  ،والسري قتراع الغير مباشر الإ ن طريقمة من ثلثي أعضائه منتخبين عيتشكل مجلس الأ   
خر لث الآالجمهورية الث ويعين رئيس، والولائيةعن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية 

 ومعينين.مة نوعان منتخبين أعضاء مجلس الأ نإلك فذوب ،)3(والكفاءات الوطنيةمن بين الشخصيات 
 :ستخلاف المنتخبينإ .أ

 :من الدستور 331حكام المادة ألقد نظم المؤسس الدستوري بموجب    
 ويحدد القانون فة المعنية خطاره من طرف رئيس الغر إعد بعد يعلن المجلس الدستوري شغور مق»

 «هستخلافإكيفية 

و تعين في أمة بسبب وفاة في مجلس الأ حالة شغور 31-32من القانون  316فقد حددت المادة    
و أاء قصو الإأستقالة و الإأو عضو بالمجلس الدستوري أة عضو مقعد عضو منتخب بالحكومة، وظيف

حكام أستخلافه مع مراعات نتخابات جزئية لإإجراء إخر، كما يتم آنع شرعي و أي ماأالتجريد من عهدته 
ا نتهاء عهدة العضو المنتخب تطبيقإمة بمجلس الأ هي عهدة العضو الجديد فين تنتأالدستور على 

 .31-32العضوي من القانون  311للمادة 

نتخابية ة الإستدعاء الهيئإيتم حيث نتخابات العادية حكام الإألنفس  نتخابات الجزئيةحيث تخضع الإ   
 ة.الجمهورياستخلاف بموجب مرسوم رئاسي صادر من طرف رئيس إو الولايات المعنية باأللولاية 
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    :ستخلاف المعينون إ .ب

لك ذل نما أحاإستخلاف المقاعد الشاغرة و إلدستور، لا نجد نصا يحدد كيفيات ام احكألى إبالرجوع    
ين دون بالمنتخبي يحدد المقاعد الشاغرة الخاصة ذستخلاف الر على الإقتصإي بدوره ذعلى القانون ال

لدستوري و قره المجلس اأي تبناه الدستور و ذالفصل بين السلطات ال أحترم مبدإلك ذالمعينين، و هو ب
 ستخلاف إت كتفى فيه المشرع بتبيان كيفياإي ذنتخابات الشرع في نصوص عديدة منها قانون الإكرسه الم

حكامها الأعضاء المعينين الخاضعين أن تطال أ، دون  314 311 316ين في المواد الأعضاء المنتخب
 341من المادة  13ستخلافهم للسلطة التنظيمية الخالصة لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة إ و مفي تعينه

 . )1(من الدستور
 :رقابة القاضي الدستوري في حالة شغور مقعد نائب مجلس الشعبي الوطني .6

 على: 31-32من القانون العضوي  312لقد نصت المادة    
و أو حدوث مانع شرعي له أستقالة، و الإأائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ... يستخفلف الن»
و عضو أقبوله في وظيفة عضو في الحكومة  و بسببأنتخابية و التجريد من عهدته الإ أقصاء، الإ

رشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المترشح المرتب مباشرة بعد المتفي المجلس الدستوري، ب
 «....العهدة النيابيةالمتبقية من 

عضوية في  وأبينما قبول النائب وظيفة حكومية مر، الوفاة حق الطبيعية على النائب، في حقيقة الأ   
من الدستور حسمت الموضوع حينما  366المجلس الدستوري، حالة من حالات التنافي القانونية، فالمادة 

 .)2(وظائف أخرى و أ وبين مهاممنعت الجمع بين الوظيفة التشريعية 
من التعديل  362المادة  لك بموجبذو رادي للنائب بموجبها يفقد عضويته إستقالة فهي حق ما الإأ   

 وتجريده منقصاء النائب إمن التعديل الدستوري يتم  364 وبموجب المادة، حيث 6132الدستوري 
 .)3(ف مهمتهقترف فعلا يخل بشر إ نإالنيابية مهمته 
 الجزئية نتخاباتجراء الإ ا  و ستخلاف إجراءات الإ: 

، يقوم رئيس )5(مةمجلس الأ و مقعد عضو فيأ )4(بعد شغور مقعد في المجلس الشعبي الوطني   
شغور تصريح ب لك بإرسالذو لى رئيسه، إالقاضي الدستوري برسالة موجهة  بإخطارص مجلس المخت

ئية نتخابات جز إجراء إو أر ستخلاف المباشكر لإذسباب سالفة المقعد عضو البرلمان بسبب من الأ
 ح بالشغور خطار المتضمنة التصرييتم تسجيل رسالة الإ لكذوتطبيقا لمة في مجلس الأ النائبستخلاف لإ

                                                           

 .612عباس بلغول، المرجع السابق، ص )  1
 .681، ص نفسه المرجع)  2
 .6132من التعديل الدستوري  364نظر المادة أ)  3
 .31-32نتخاباتمن القانون المتعلق بنظام الإ 312نظر المادة أ)  4
 ، نفس المرجع. 31-32نتخاباتمن القانون المتعلق بنظام الإ 316نظر المادة أ)  5
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بمجرد  هويقوم رئيسستلامها، إب شعاراإويسلم خطار لعامة للقاضي الدستوري في سجل الإلدى الأمانة ا

مشروع  حضيرويتولى تخطار يعين مقررا من بين أعضائه يتكفل بالتحقيق في الملف إتسجيل رسالة الا
 .)1(القرار
توري قوائم ي الدسمام القاضأئب بالمجلس الشعبي الوطني، يكون ستخلاف المباشر للناففي حالة الإ   

ائرة و الجمعات المحلية عن كل د الداخلية الوزاراتنتخابات التشريعية المعدة من طرف المترشحين ، للإ
ن عن علاإ نتخابات و جراء الإإالعامة للمجلس الدستوري قبل  بالأمانةنتخابية و المرسلة و المسجلة إ

ري ن القاضي الدستو إنتخابات جزئية، فإ بإجراءمة ستخلاف لعضو مجلس الأإما في حالة أنتائجها، 
 ، حينها يسلم )2(نتخابيةعلى العملية الإ ةاللاحقة السابقة و يقوم بجميع الإجراءات القانونية لرقابة العملي

سخة من عضو في المجلس ن لى كلإلى رئيس المجلس الدستوري و إشغاله أنتهاء إالمقرر تقريره بعد 
 .)3(خطارموضوع الإ

مكن لرئيس ، كما ي)4(ستدعاء من رئيسه للفصل في الموضوعإجتمع المجلس الدستوري بناءا على ي   
 .)5(ن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع لهأالمجلس الدستوري 

ن يتداول أبعد  ،)6(أعضائه على الأقل 11يفصل المجلس الدستوري في قضية بحضور  نأويصح    
 .)7(أعضائهالقاضي الدستوري في جلسة مغلقة يبدي قراره بأغلبية 

 .)8(و من يخلفه مرجحاأمجلس الدستوري في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس ال 
 
 
 

                                                           

من النظام المحدد لقواعد عمل  22و المادة  31-32نتخاباتمن القانون المتعلق بنظام الإ 312نظر المادة أ)  1
 المجلس الدستوري.

 .611، 681المرجع السابق، ص ص، عباس بلغول، )  2
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 18نظر المادة أ)  3
 نفس المرجع. 11انظر المادة أ  4
 نفس المرجع. 11/16نظر المادة أ)  5
 نفس المرجع. 41نظر المادة أ)  6
 نفس المرجع. 43/13نظر المادة أ)  7
 المرجع.نفس  43/16نظر المادة أ )  8
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 توريةدس بعدم  الدفع حالة غيرختصاصات القاضي الدستوري في إعلى ضوء دراستنا لموضوع    
 دراستنا لالومن خجبارية منها، و الإأختيارية ختصاصاته الرقابية سواء الإلإ ستعراضناإوبعد القوانين 
 التالية:لنتائج لى اإنتخابات الوطنية توصلنا الرقابة على الإ ودوره فيستشارية ه الإختصاصاتأيضا لإ

له أيضا  بقولم يستفاقية، أو أتفاق أو أدستوري النظر في دستورية معاهدة لم يسبق للقاضي ال :ولاأ   
ك المتعلقة لالقاض الدستوري في تخطارات التي تلقاها ورية أي تنظيم، حيث تمثل معظم الإن راقب دستأ

 تنعدم.تكاد  ةختباريالإخطارات ما الإأبالرقابة الوجوبية، 

ين بختصاصاته فبسط رقابته على القواعد القانونية لم يإد وسع القاضي الدستوري من دائرة لق :ثانيا   
 ك التعديللذوكعترف لنفسه بحق رقابته على الأوامر التشريعية إ  ذالدستور مصيرها من الرقابة، ا

 الدستوري.

 لداخليةوالأنظمة ان طبيعة الرقابة التي يمرسها القاضي الدستور على القوانين العضوية أ :ثالتا   
ه ذا كانت هإذ، فوالمعاهدات والقوانين العاديةها على التنظيمات سللبرلمان تختلف عن الرقابة التي يمار 

 سابقة علىو جبارية إللبرلمان  والأنظمة الداخليةن رقابته على القوانين العضوية إختيارية، فإالرقابة 
لجمهورية ، حيث يلتزم رئيس االتنفيذالنظام الداخلي للبرلمان حيز  وقبل دخولصدور القانون العضوي 

 ور.مطابقتها للدستعرضها عليه لفحص مدى القاضي الدستوري بوجوب  بإخطاربصفته مخولا 

جمهورية علان رئيس الإ الدستوري في مجال  ختصاصات القاضيإلقد قلص المؤسس الدستوري  :رابعا   
 ستشارة لرئيس الجمهورية.إستثنائية بجعله يقدم الات الحصار والطوارئ والحالة الإلح

طاق الوظيفة في ن هذنه يمارس هألا إنتخابات عتباره قاضي الإإن القاضي الدستوري بإ :خامسا   
رقابة وثائق ه الرقابة بذويت، بحيث توصف هيقتصر دوره على الطعون التي تلي مرحلة التص ذمحدود ا

 قتراع.لإنتخابات غير مؤهل للتدخل يوم اإعتباره قاضي إن المكان، كون القاضي الدستوري بوليس في عي

ئاسية نتخابات الر خطار في الإن طريق الإنتخابية تكون عن إجراءات الطعن في المنازعة الإإ :سادسا   
 نتخابات التشريعية.عريضة عادية في الإ وعن طريق

 لكن بصفةو نتخابات الرئاسية يمتد دوره على عمليات التصويت فيما يخص رقابته على الإ :سابعا   
مترشحين لرئاسة ال ويحدد قائمةصحتها  ويفصل فيمحدودة بحيث يستقبل الترشيحات لرئاسة الجمهورية 

 لترشحات.و اأرفض الترشح  والموجهة ضدن يكون له حق الفصل في الطعون المحتملة أالجمهورية دون 
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ابات نواب نتختخابات التشريعية سواء بالنسبة لإنمقابل دور القاضي الدستوري في الإيمتد بال :ثامنا   
لى ع ختصاصاته محصورة في السهرإف، نمة المنتخبيو أعضاء مجلس الأأالمجلس الشعبي الوطني 

ة قعلان النتائج ثم الفصل في الطعون أي لا يتدخل في العمليات السابإ صحة عملية التصويت من خلال 
لنواب ستخلاف اإاقبة العهدة البرلمانية من خلال لى مر إختصاصاته إعن عملية التصويتـ، كما يمتد 

 نتخابية.ا مراقبة حسابات الحملة الإذلشغور مقاعدهم، وك

ر ا الأخيذكفاءة ه رزتبأختصاصات القاضي الدستوري قد إن الممارسات المستمدة من إ :تاسعا   
 نها المساس بمبدأ سمو الدستور.أوقراراته لكل المخالفات التي من شبالتصدي من خلال آرائه 

 :تيالآوهي كقتراحات ببعض الإ عرضيل مهام القاضي الدستوري يمكننا جل تفعأومما سبق ومن    

اء القاضي ر آالقانونية لقرارات و دراج مادة في الدستور تدعم وتضفي القوة إعلى المؤسس الدستوري  :ولاأ   
 ه المادة صريحة تلزم التقيد بنصوصه وآرائه وقراراته.ذالدستوري، بحيث تكون ه

 ين وخاصةالمفهومين المختلفعتمد المؤسس الدستوري رقابة مطابقة ورقابة دستورية هدين إ لقد  :ثانيا   
طلح عداده نظامه الداخلي مصإ عند  ستعمل المؤسس الدستوري إن الفرق بينهما لا يتغاضى عنه، حيث أ

ر على جدمطابقة وحدد مجالاتها، حيث من الأرقابة دستورية فحين نص في الدستور على الرقابة ال
 ختلاف.ا الإذهى توحيد هدين المصطلحين وتصحيح المؤسس الدستوري العمل عل

 جبارية لكافة القوانين مهما كانت معاهدات، أوامر، تنظيمات.توسيع الرقابة الإ :ثالثا   

لى إح فإننا نعتقد بضرورة دفع الإصلالية رقابة القاضي الدستوري من أجل تفعيل حقيقي لآ :رابعا   
حكام الدستور، أيخالف  هيرا نهايته، وذلك بتمكين القاضي الدستوري من حق تحريك الرقابة على كل ما 

ة تحرك فيها بكل دقن يأتي يمكن له خطار من الجهات المعينة، مع تحديد الحالات النتظار الإإدون 
 لى هيئة معرقلة لعمل السلطة التنفيذية والتشريعية.إحتى لا يتحول 
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 :المصادرقائمة 

 أولا. النصوص القانونية

 :الدساتير .أ
، 3121سبتمبر  31، الصادر في 3121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .3

 .3121سبتمبر  31، المؤرخة في 24الجريدة الرسمية العدد 

-12  ، الصادر بموجب امر رقم 3112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .6

نوفمبر  64، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية العدد 3112نوفمبر  66، المؤرخ في 11
3112. 

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي 3181دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1
مارس  13، المؤرخة في 11، الجريدة الرسمية العدد 3181فيفري  68، المؤرخ في 38-18رقم 

3181. 

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي 3112دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .4
 18، المؤرخة في 12الجريدة الرسمية العدد  ،3112ديسمبر  11المؤرخ في  ،418-12رقم 

 .3112ديسمبر 

 12المؤرخ في ، 6132لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ل ي دستور التعديل ال .2
 .6132مارس  11، المؤرخة في 34، الجريدة الرسمية العدد 6132مارس

 :النصوص التشريعية .ب
 التشريعات العضوية: 

غشت  62، الموافق ل 3411دي القعدة عام  66، المؤرخ في 31-32القانون العضوي رقم  .3
 3411ي القعدة، عام ذ 62الجريدة الرسمية المؤرخة في  ، يتعلق بنظام الانتخابات،6132سنة 

 .21، العدد 6132غشت، سنة  62، ه

 الأنظمة الداخلية .ت

خة ر المؤ ، المجلس الدستوري، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية النظام .3
 .  46العدد  ،6131يونيو  11، الموافق ل 3441شوال عام  61في الاحد 
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 :قائمة المراجع

 :الكتبأولا. 

مصطفى، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات البحري حسين  .3
 .6131سنة ، سوريا، مشقالجامعية، د

العام رشيدة، المجلس الدستوري الجزائري، دون طبعة، دار الفجر للنشر والتوسيع، الجزائر، سنة  .6
6112. 

مؤسسات ال :جزائر السياسيةبو قفة عبد القادر، القانون الدستوري وأساليب ممارسة السلطة ال .1
 .6132المنظمة، دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الهدى، عين ميليه، الجزائر، سنة 

بوكرا ادريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دون طبعة، دار الكتاب  .4
 .6111الحديث، الجزائر، سنة 

شكالية ممارسة ا .2 ون نتقالية، دلسلطة في ظل المرحلة الإبلودنين احمد، الدستور الجزائري وا 
 .6131طبعة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار الهومة للطباعة والنشر  .2
 .6134والتوزيع، الجزائر، سنة 

تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  دراسة (سعيد بو الشعير، النظام السياسي في الجزائر .1
 .6131، ر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ11، الجزء )، السلطة التنفيذية3112دستور 

ديوان المطبوعات الجامعية، سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، بدون طبعة،  .8
 .6136الجزائر، 

المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الحادية  السياسيةوالنظم سعيد بو الشعير، القانون الدستوري  .1
 .6111عشر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

دون حكام الدستوري الجزائري، بأ تأويلالدستوري في  راء المجلسآو شربال عبد القادر، قرارات  .31
 .6136، سنة والتوزيعطبعة، دار الهومة للنشر 

ريعية والتشنتخابات الرئاسية الرقابة على الإ ودوره فيعباس بلغول، المجلس الدستوري  .33
 .6132دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، مصر، سنة -ستفتاءوعمليات الإ

 .6112ظيم السلطة في الجزائر، دون طبعة، دار الهومة، الجزائر، سنة نعبد الله بوقفة، اليات ت .36
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، التوزيعو الجزء الأول، بدون طبعة، دار برتي للنشر  القانونية،عجه الجيلالي، مدخل للعلوم  .31
 .6111الجزائر، سنة 

وان المؤسساتي، بدون طبعة، دي ووسائل التغييروصديق، النظام الدستوري الجزائري أفوزي  .34
 .6118المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، بدون يةوالتطبيقات الجوهر  محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية .32
 .6118طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 

ة، الطبعة ، دراسة تطبيقيالدستورية والرقابة علىنحراف التشريعي محمد ماهر أبو العينين، الإ .32
 .6131القانونية، القاهرة، مصر، سنة  للإصداراتز القومي المرك الأولى،

 3112ظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور مسراتي سليمة، ن .31
، والتوزيع، بدون طبعة، دار الهومة للنشر ) 6131-3181 (الدستوري  جتهادات المجلسا  و 

 .6136الجزائر، سنة 

 :المقالاتثانيا. 

محمد ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة ) وصلاحياتتشكيل  (المجلس الدستوري العام رشيدة،  .3
 .6112، بسكرة، الجزائر، سنة 11خيضر، العدد 

، ديةقتصاوالإجتهاد للدراسات القانونية ، مجلة الإرقابة دستورية التنظيماتلياس جوادي، إ .6
 .6131، تمنراست، الجزائر، سنة 14المركز الجامعي لتمنراست، العدد رقم 

، مجلة المعارف، 9101دستوري ، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل البلنوار نجيب .1
 .6131، جامعة بويرة، الجزائر، سنة والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

لقان الدستوري المتع يا المجلسأور الرقابة الدستورية للقوانين العضوية، جبار عبد المجيد،  .4
، العدد 31، مجلة الإدارة للمدرسة الوطنية للإدارة، الجلد نتخاباتوالإ بقانوني الأحزاب السياسية 

 .6111الثاني، الجزائر، سنة 
، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف نتخابات، المجلس الدستوري قاضي الإ شيهوب مسعود .2

 .6131بيار، الجزائر، سنة لس الدستوري، الأ، المج13سنوية متخصصة، العدد 
ي لحقوق القضائمن لدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأا أثر، لوراس عبد القادر، عليان بوزيان .2

، جامعة الوادي، والدراسات، مجلة البحوث المواطنة، دراسة مقارنة لدساتير الدول المغاربة
 .6131العدد الثاني، 
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تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة كمال جعلاب،  .1
ي، عاشور الجلفة، العدد الثان ، جامعة زيانجتماعيةوالإ، مجلة العلوم القانونية في الجزائر 9101

 .6138الجزائر، 
، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف الرقابة الدستورية على المعاهداتمحمد بوسلطان،  .8

 .6131بيار، الجزائر، سنة سنوية متخصصة، المجلس الدستوري، العدد الأول، الأ
من الدستور،  095ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة الإمراد بدران،  .1

، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، العدد الثاني، الجزائر، سنة النظام القانوني للأوامر
6111. 

 :الأبحاث الاكاديميةثالثا. 

 :رسائل الدكتورة .أ

نتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ى، الإجراءات الممهدة للعملية الإاحمد بنين .3
ة الحاج ، قسم الحقوق، جامعوالعلوم السياسيةالدكتورة، الدولة في العلوم القانونية، كلية الحقوق 

 .6112/6112لخضر، باتنة، الجزائر، سنة 
نون انتخابات الرئاسية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في القبن مالك بشير، نظام الإ .6

 .6131، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، والعلوم السياسيةالعام، كلية الحقوق 
، رسالة الواقعو النص  والدولية بينالقواعد الدستورية  لتطبيقحافضي سعاد، الضمانات القانونية  .1

بلقايد ر ، جامعة أبو بكوالعلوم السياسيةلنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 
 .6132/6132الجزائر،  تلمسان،

سمو الدستور، دراسة مقارنة، رسالة لنيل  أور المجلس الدستوري في حماية مبدحمريك كمال، د .4
د ، جامعة أبو بكر بلقايوالعلوم السياسيةشهادة الدكتورة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 

 .6138/6131تلمسان، الجزائر، 
 نسان، رسالة لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون والقانون الدولي لحقوق الإلجزائر ارابح سعاد،  .2

 .6132/6131عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،
الفصل بين السلطات، أطروحة  أالدستوري الجزائري في حماية مبد رداوي مراد، مساهمة المجلس .2

في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، لنيل شهادة الدكتورة 
 .6132/6132بسكرة، الجزائر، 
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الجزائر،  (نتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي إشوقي يعيش تمام، الطعون في  .1
وم ل،أطروحة  لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و الع)تونس، المغرب 

 .6131/6134السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،
مة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأ .8

في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
6111/6131. 

مجال ممدود و دور  (لمجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات العامة نيبالي فظة، دور ا .1
كتورة، تخصص قانون ، كلية الحقوق ، جامعة  مولود معمري، ذ،رسالة لنيل شهادة ال)محدود 

 .6131جويلية  34تيزي وزوو، الجزائر،
 :ررسائل الماجستي  .ب

 كرة ماجستير، تخصصذ، مالأساسيةوالحريات احمد كريوعات، حماية المجلس الدستوري للحق  .3
 31، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، والحريات العامةنسان حقوق الإ
 .6132مارس 

كرة ماجستير، ذ، م)تونس، الجزائر، المغرب (بابا مروان، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية  .6
 .6132/61132خدة، الجزائر، تخصص حقوق، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن 

كرة ماجستير، تخصص الدولة ذعلى دستورية القوانين العضوية، مبن عبدي هشام، الرقابة  .1
 .6134/6132، كلية الحقوق، جامعة بن زيان عاشور، جلفة، الجزائر، والمؤسسات العمومية

، )و المصري  دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري  (تو نصيرا براهيم، التشريعات الضرورية  .4
كرة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد ذم

 .6131/6134خيضر، بسكرة، الجزائر، 
مدرسة  رإطاكرة ماجستير في ذستثنائية في القانون الجزائري، مسديرة محمد علي، الحالات الإ .2

امعة جغواط، أ حقوق، بن عكنون، فرع ، كلية الوالمؤسسات العموميةكتورة، تخصص الدولة ذال
 .6131/6134، 13الجزائر

 كرةذالأنظمة الجمهورية المغاربية، م عمر سعد الله، شغور منصب رئيس الجمهورية في .2
 .6118ماجستير، فرع القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

دراسة  (في النظام الدستوري  والعمل التشريعيزدواجية التشريعية ياني حميد، عن واقع الإمز  .1
كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي ذ، م)مقارنة 

 .6133، الجزائر، ووزو 
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 6132منيرة بلورغي، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  .8
كرة ماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم ذالسياسي، موأثره على النظام 

 .6131/6134السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
تير، كرة ماجسذولد محمد مريم، الرقابة الدستورية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية، م .1

الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم 
6136/6131. 

 :مواقع الانترنترابعا. 

1. http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/  
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 الصفحة العنوان
 أ الآية الكريمة                                                                                           

 ب هداءإ 
 ت هداءإ 

 ث شكر وعرفان
 ج قائمة المختصرات

 3  مقدمة

 2 ختصاصات القاضي الدستوري الرقابيةإ الفصل الأول:

 2 للقاضي الدستوري ختيارية المبحث الأول: الرقابة الإ

 2 المطلب الأول: الرقابة المنصوص عليها صراحه من طرف المؤسس الدستوري 
 1 ول: رقابة القاضي الدستوري على القوانينالفرع الأ 
 33 لفرع الثاني: رقابة القاضي الدستوري على المعاهدات 
 32 الفرع الثالث: رقابة القاض الدستوري على التنظيمات 

 38 الثاني: الرقابة الضمنية للقاضي الدستوري المطلب 
 31 ول: دور القاضي الدستوري في التعديل الدستوري الفرع الأ 
 64 لفرع الثاني: رقابة القاضي الدستوري على الأوامر التشريعيةا 
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 الداخلية لغرفتي البرلمان لرقابة القاضي ول: أسباب إخضاع الأنظمة الفرع الأ
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 41 ستشارة القاضي الدستوري إول: حالات المطلب الأ
 41 ستثنائية وحالة الحربول: الحلة الإلفرع الأا 
 41 الفرع الثاني: في حالتي الطوارئ والحصار 
 21 الفرع الثالث: بشأن تمديد المهمة البرلمانية 

 21 ستشارة القاضي الدستوري في الأوضاع الخاصةإالمطلب الثاني: 
 26 لرئيس الجمهوريةول: في حالة حدوث مانع الفرع الأ 
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ت نتخاباختصاصات القاضي الدستوري في الإإالمبحث الثاني: 
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21 
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 23 قتراعالفرع الأول: مرحلة ما قبل الإ 
 21 قتراعالفرع الثاني: مرحلة ما بعد الإ 

 21 نتخابات التشريعيةي: رقابة القاضي الدستوري على الإالمطلب الثان
 28 علان نتائج التصويت وتلقي الطعون إ ول: الفرع الأ 
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 الملخص 



 الملخص

 

 

 وريةدست بعدم  الدفع حالة غيرختصاصات القاضي الدستوري في إبراز إلى إالبحث ا ذهيرمي    
على  من خلال رقابته لكذالدستور و رقابية منصوص عليها في ختصاصات إ، حيث يمارس القوانين 

وامر التشريعية، والأ رقابة ضمنية كرقابته على التعديل الدستوري  اذكوانين والمعاهدات والتنظيمات، و الق
 على القوانين العضوية والقوانين الداخلية لغرفتي البرلمان. لزاميةإختصاصات إيقوم ب لكذى لإإضافة 

ته في ستشار إحق  حمن خلال من ختصاصات القاضي الدستوري وذلكإوسع المؤسس الدستوري حيث    
 ات تشريعية.نتخابإو أنتخابات رئاسية إنتخابية سواء كانت اصة وأيضا رقابته على العملية الإحالات خ

لقوانين العضوية، أنظمة داخلية، القاضي الدستوري، المجلس الدستوري، الرقابة، ا :كلمات مفتاحية
 .نتخابات تشريعيةإرئاسية، نتخابات إستشارة، إ

 

 

  

 Cette recherche vise à mettre en évidence les pouvoirs du juge constitutionnel 

en dehors du cas d'inconstitutionnalité des lois, car il exerce les pouvoirs de 

contrôle stipulés dans la constitution à travers sa supervision des lois, des 

traités et des règlements, ainsi que le contrôle implicite des modifications 

constitutionnelles et des ordonnances législatives, en plus qu'il exerce des 

pouvoirs obligatoires sur les lois. Composition et lois internes Les deux 

chambres du Parlement. 

 

   Le fondateur constitutionnel a élargi les pouvoirs du juge constitutionnel en 

lui accordant le droit d'être consulté dans des cas particuliers et aussi son 

contrôle sur le processus électoral, qu'il s'agisse d'élections présidentielles ou 

législatives. 
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